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 نحمدك إتمام عملنا على والعزيمة الإرادة رحمته موجبات من أعطانا الذي لله الحمد

الشكر و  واجب مني يقتضي ثم العظيم ومن وجلالك بمقامك يليق حمدا رب يا

فروحات " الدكتور للأستاذ الشكر والامتنان بخالص أتقدم أن بالفضل الإعتراف

 جزاء خير عنا يجزيه أن الله أسأل لنصحي والتوجيه جهدا يدخر لم الذي "السعيد

 .آمين

هذا البحث،إلى كل  إثراء في لدورهم المناقشة لجنة أعضاء اضلالأف الأساتذة إلى

أساتذتي في كل أطوار تعليمي من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الطور الجامعي 

 جزاهم الله خيرا

 العمل هذا إنجاز في ساعدني من كل إلى

 ."حورية"إلى كل العاملين في مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية خاصة 

 

 

 ن خـــــــــــــــديــــــــــــــجةــــــــــالدي شمس 

 



 
 

 
 

 :والفلاح الصلاح أسرار و النجاح أسباب إلى جهدي ثمار أهدي

وَقُلْ  الرَّحْمَةِ  مِنَ  الذُّل   جَنَاحَ  لَهُمَا وَاخْفِضْ  ﴿ و جل المولى عز   قال فيهما من إلى

 ﴾ صَغِيرًا ربيَانِيكما ارْحَمْهُمَا  رَب  

 صغيرا   ربياني كما وارحمهما همااحفظفاللهم  الكريمين، دينإلى وال

 عمرهما في الله أطال وجدتاي عليهما، الله رحمة جداي إلى

و زوجها رشيد نصيرة : أخوات و ، عبد القادر،فتحي ،محمد إبراهيم: إخوتي إلى

 الكريمة والحياة السعادة كل لكم متمنية ،عائشة ،

 . والتوفيق النجاح من ولمزيد

 إلى صغيرين نورهان و مسعود حفظهما الله و جعلهم ذرية صالحة  

 أقاربي وباقي و عماتي خال، و أعمامي كل إلى

 الدراسة و العمل في أصدقاء و زملائي كل إلى

 ...و نسيه القلم أحبه القلب من كل إلى

شمس الدين خـــــــديـــــجة



 

 
 

باللغة العربية  ملخصال
hg        م المــوظفين و يترتــب علــى هــذ  الصــفة يــرتبط أداء الوظيفــة العامــة بوجــود أشــخاص و هــ

إجـراء العـزل، عنـدما يتغيـب دون مبـرر  إلتزامات يؤدي الإخلال بها إلى إتخاذ إجراءات من بينها
 يومـا متتاليـة علـى الأقـل أو بسـبب إهمـال المنصـب بعـد الإعـذار( 01)مقبول لمدة خمسـة عشـر 

ب عملــه بعــد انقضــاء خمســة توجهــه لــه ســلطة المختصــة بــالتعيين،إذا لــم يلتحــق الموظــف بمنصــ
أيام عمل ابتداء من تاريخ الاعـذار الأول أو لـم يقـدم مبـررا لغيابـه، توجـه لـه الإدارة إعـذارا ( 11)

 .ثانيا
أما إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين مع تقديمه مبرر مقبول لغيابه 

،غير أنه إذا التحق الموظف تجري الإدارة خصما من راتبه، بسبب غياب الخدمة المؤداة 
بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب،فإن الإدارة زيادة على الخصم من راتبه، تسلط عليه 
عقوبة تأديبية ، في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله  بالرغم من الإعذارين  

بكافة  التزامهاالعزل بعد توقف الإدارة صرف راتبه ،بحيث يخول لها القانون إصدار قرار 
 .الشروط لإتخاذ هذا الإجراء الإداري

ينبغــي أن يتضــمن قــرار العــزل وجوبــا ملاحظــة تعلــم الموظــف المعنــي بــأن قــرار العــزل يمكــن أن 
يكون محل تظلم لدى السـلطة الإداريـة التـي أصـدرته ، أو رئيسـه وهـو مـا يعـرف بـالتظلم الإداري  

ة وهــــو مــــا يعــــرف بــــالطعن القضــــائي بموجــــب محــــامي وفــــق أو أمــــام الجهــــة القضــــائية المختصــــ
.إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات قانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 

 
 

A summary of the English language 
 

  The performance of the public office is related to the presence of 

persons and employees, and consequential obligations lead to the taking 

of actions, including the removal procedure, when he absences without 

acceptable justification for a period of at least fifteen (15) consecutive 

days or because of neglect of the post after the excuse, (5) working days 

from the date of the first excuses or if he has not provided a justification 

for his absence, the administration shall give him a second excuse 

In the event that the employee does not join his work position despite 

the two excuses, the administration ceases to pay his salary, so that the 

law authorizes it to issue the dismissal decision after it complies with all 

conditions to take this administrative action. The dismissal and Juba 

decision should include a notice to the employee concerned that the 

dismissal decision may be the subject of an appeal by the administrative 

authority issued by it or by its chairman, which is known as 

administrative grievance or before the competent judicial body, which is 

known as judicial appeal under a lawyer according to legal procedures. 
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 ةـــدمـمق

 

شـــــــــغلت الدراســـــــــات السياســـــــــية و الدســـــــــتورية أذهـــــــــان المفكـــــــــرين و البـــــــــاحثين وذلـــــــــك فـــــــــي     
غضـــــــــون القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر ،إلا أن الحـــــــــال تغيـــــــــر فـــــــــي القـــــــــرن العشـــــــــرين و أصـــــــــبحت 

مــــــــن اهتمــــــــام البــــــــاحثين مكــــــــان الصــــــــدارة و علــــــــى وجــــــــه التحديــــــــد  تأخــــــــذالدراســــــــات الإداريــــــــة 
 .الوظيفة العمومية

فــــــي ظــــــل هــــــذ  لأهميــــــة التــــــي هـــــي عليهــــــا اليــــــوم فالدولـــــة لكـــــن لــــــم تكــــــن الوظيفـــــة العموميــــــة با
ــــــوم  ــــــة تق ــــــي وظــــــائف معين ــــــا لمفهومهــــــا ذات الســــــلطة المحــــــدودة و المحصــــــورة ف السياســــــة ووفق

 .بها لمجرد تحقيق سبب وجودها و تبرير قيامها كسلطة صاحبة السيادة
ــــا الحاضــــر ، حيــــث أنهــــا لا تقتصــــر علــــى إدارة المرا حيــــث فــــق تغيــــرت وظيفــــة الدولــــة فــــي وقتن

ــــي كافــــة شــــؤون الحيــــاة  ــــل أصــــبحت تتــــدخل ف ــــدفاب و القضــــاء ب ــــة كــــالأمن و ال الرئيســــية بالدول
 .، و السياسيةالاجتماعية، و  الاقتصادية

مـــن  ،وبـــدأ القـــانون الإداري منـــذ بدايـــة القـــران الثـــامن عشـــر يهـــتم أساســـا بتنظـــيم المرافـــق العامـــة 
ها بنفسها،بل تـنه  بهـذ  الأعمـال مـن لا تمارس أعمال -اعتباريةكشخصية –المعلوم أن الدولة 

ـــــة  خـــــلال أشـــــخاص تعيـــــنهم لهـــــذ  الغايـــــة يعرفـــــون بـــــالموظفين العمـــــوميين          و العلاقـــــة بـــــين الدول
و موظفيهــا علاقــة قانونيــة تحكمهــا قــانون الوظيفــة العامــة،كما أن الوظيفــة العموميــة أحــد الركــائز 

معظــــم الــــدول تعمــــل جاهــــدة مــــن أجــــل  الأساســـية التــــي تقــــوم عليهــــا المجتمعــــات، لــــذلك نجــــد أن
تطويرهــا، خاصــة مــع تطــور اقتصــادها وازديــاد مناصــب الشــغل فيهــا، الأمــر الــذي دعــى لتــوفير 

 .عدد كبير من الموظفين
دولة ، وأصبح لهم دور في ـعدد موظفيها باعتبارهم يد ال ازدادوظائف الدولة  لازديادونتيجة 

يق ـؤولين على تحقـالمس ون بتنفيذ سياسة الدولة وـمم الذين يقو ـة الأهمية نظرا لكونهم هـغاي
بعملها على ، إضافة إلى ذلك نجد بأن الإدارة لا يمكنها القيام  ة المجالاتـا في كافـأهدافه

أحـسن وجه إلا إذا كانت هناك قوانـين و أنظمة تنظم ذلك العمـل من جهة و تحمي القائمين في 
دد هذ  القوانين و الأنظمة كل مـا يتمتع بــه الموظف هذ  الوظيفة من جهة أخرى ، بحيث تحـ
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 ةـــدمـمق

 

تتخذها  إجراءاتالعام من حقوق و ما تفر  عليه من واجبات و أي إخلال بها يترتب عليه 
 .السلطة المختصة التي لها صلاحية التعيين

مـــن أهـــم وســـائل الإدارة العامـــة لتحقيـــق غايتهـــا فـــي إشـــباب الحاجـــات العامـــة كمـــا هـــو الموظف فـــ
تع بقدر كبير من الصلاحيات و السلطات المستمدة من وظيفته و مـا يسـتلزم مركـز  الـوظيفي يتم

عـن بما يـنعكس علـى السـير الحسـن للمرفـق العـام الـذي ينـدرص ضـمنه بصـفة عامـة و من واجبات 
 واجبـات مأهـ بـين ومـنطريق شغله بصفة دائمـة منصـبا يـدخل فـي التنظـيم الإداري لـذلك المرفـق 

 و إتقـان وانضـباط أمانـة بكـل تأديـة مهامـه هـا،ب المعـين بالوظيفـة التحاقـه فـور العمـومي الموظـف
 . الوظيفية لممارسة المهام صةالمخص الأوقات محترما ، شخصية بصفة

 في عامة وجوهرية حاجات إشباب و للأفراد الخدمات لتقديم إلا وجدت ما العمومية فالمرافق
 في اضطراب وخلل  حصول الخدمات تلك نقطابا على يترتب أنه فيه شك لا مما و حياتهم،
 بانتظام سيرها مبدأ العمومية المرافق تحكم التي المبادئ أهم من فإن ولهذا ، اليومية حياتهم
 تستلزم (المرافق العامة)طبيعتها  لأن خاص تشريعي لنص تقرير  يحتاص لا مبدأ هو و واطراد
  .ذلك

و مـــــــن أجـــــــل ،قـــــــا للضـــــــوابط المحــــــددة قانونـــــــاءات وفتتخــــــذ الســـــــلطة الإداريـــــــة المختصــــــة إجـــــــرا
 .تقصير موظفي الدولة بإلتزاماتهم ضمان سير المرافق العامة بهذ  الوتيرة في حال

 الحـق فــي هـي الوظيفــة أعبـاء تحمـل مقابـل فــي للموظــف بهــا المعتـرف الحقـوق بـين ومـن
د الــــــخ إلا أن هــــــذ  الحقــــــوق يجــــــب أن تكــــــون ضــــــمن الإطــــــار المحــــــد......الغيابــــــات و العطــــــل

و إلا أصــــــبحت غيــــــر قانونيــــــة خاصــــــة الغيــــــاب  10-10لهــــــا فــــــي قــــــانون الوظيفــــــة العموميــــــة 
ــــة المختصــــة  ــــر المبــــرر فتتخــــذ الســــلطة الإداري ــــد تصــــل غي ــــة صــــارمة ق إجــــراءات إداريــــة قانوني

موظــــــــف  لعــــــــزلالأحكــــــــام الإجرائيــــــــة موضــــــــوب دراســــــــتنا هــــــــو و  العــــــــزل بشــــــــأنه لحــــــــد تقريــــــــر 
.نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال للمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي
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مـــن العمـــومي الموظـــف بعـــزل م المشـــرب الجزائـــري القواعـــد القانونيـــة الإجرائيـــة المتعلقـــة ولقـــد نظـــ
التطـرق إلـى الإشـكالية التـي مـن  وفي هذا الصدد لا بـد،  121-11 رقم التنفيذي خلال المرسوم

 :و هي  يطرحها هذا الموضوب بصفة عامة
 : المطروحة لإشكاليةا

ات عـــرل الموإـــت إلـــو تحقيـــ  تـــوارن بـــين جـــرا لإهـــل وصـــل المشـــري الجرائـــر  بـــ قرار  
مصــــــلحة الإدارة فــــــي المحافإــــــة علــــــو حســــــن ســــــير المرفــــــ  العــــــام و حمايــــــة حقــــــو  

 ؟ الموإت
  المتعلقــــــــة التشـــــــريعية النصـــــــوص إبــــــــراز علـــــــى حرصـــــــنا و للإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذ  الإشــــــــكالية ،

ـــــــة ـــــــة بالوظيف ـــــــى العمومي ـــــــع وعل ـــــــى منه الإداري القضـــــــاء اجتهـــــــادات بعـــــــ  تتب ـــــــا إل ،ســـــــعيا من
يط و توضــــــيح مــــــا جــــــاء بــــــه المشــــــرب الجزائــــــري فــــــي المرســــــوم التنفيــــــذي الأخيــــــر المحــــــدد تبســــــ

ـــــــلإجـــــــراءات العـــــــزل  ـــــــل إصـــــــدار ق رار العـــــــزل ضـــــــد موظـــــــف و مـــــــا يتضـــــــمنه مـــــــن مراحـــــــل قب
 . عمومي

 :أهمية الموضوي
العزل  قرار جوانب كافة في صداها برز التي لاعتبارات بالنظر بالغة أهمية موضوبال يكتسي
 مركز  في العمومي فالموظ سمت التي القرارات أخطر من باعتبار  ،العمومي ظفللمو 

 تضياتقلم سليما تطبيقا تكفل التي والقضائية القانونية ضماناتلا إرساء من لابد لذلك القانوني،
 .مانضوال الإدارية الفاعلية بين المطلوبة الموازنة لتظهر العملي تطبيقها سديج بما المشروعية

 العمومية الوظيفة نازعاتالم مجال في المطروحة المشاكل أكبر منالعزل  تقرارا تبرتع كذلك
 لمواجهة مضطرة تكون فالإدارة سواء، حد على العمومي فالموظو  الإدارة تصيب باعتبارها

صدار العمومي فوظالم  من ظفيهاو م أحد دتفق تاليوبال ،العزل سبب توافر إذاالعزل  قرار وا 
 مما الإدارة، في القانوني ومركز  صفته يفقد العمومي فوالموظ ية،البشر  الموارد تسيير خططم

 مصاريف واجههات قد الإدارة أن على ناهيك الطرفين، لكلا ومعنوية مادية خسائر إلى يؤدي
 تعطيل إلى إضافة ،لمعزولا الموظف مكان يشغل آخر فموظ توظيف إعادةبف مادية
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 أخرى جهة ومن ،وظفالمعزل  بعد المنصب رغو ش فترة في تواجهها يالت والعقبات مصالحها
 يكون الذي الشهري راتبه عدة حقوق من أهمها حقه في التوظيف و العمومي الموظف يفقد
 .الوحيد رزقه مصدر عادة

ى أهمية هذا الموضوب بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة، من المحامين والقضاة وتتجل    
التي تترتب عن هذا النوب من القضايا، سواء المتعلقة والذين يتعرضون للمنازعات القانونية 

إقرار شرعية الإجراء في حالة المعزول أو مصير الموظف العام قرار العزل الإداري بشرعية 
الدفوب القانونية التي يمكن من خلالها  والبحث عن الطرق و، القضاءقبل من الإداري المتخذ 

المختصة بإصدار لسلطة ا تا وتعسفا، وكذا تجاوزاظلم المعزولالدفاب عن هذا الموظف العام 
 .قرار العزل

 :الموضوي اختيار أسباب
الموضـوعية  والأسـباب جهـة مـن الذاتيـة الأسـباب بـين الأسـباب هـذ  بصـدد التمييـز يمكـن
 . أخرى جهة من
ـــــل الذاتيـــــة للأســـــباب بالنســـــبة مـــــا ـــــة فـــــي عمومـــــا فتتمث فـــــي  للغـــــوص والملحـــــة الشخصـــــية الرغب

وعمــــــــق  صــــــــميم مــــــــن و أنــــــــه خصوصــــــــا ، عليــــــــه ومــــــــا لــــــــه مــــــــا واســــــــتجلاء الموضــــــــوب هــــــــذا
 وهــــــو المجــــــال اهـــــذ فــــــي المشـــــتغل للباحــــــث وجـــــذبا إثــــــارة الأكثـــــر الإداري القــــــانون موضـــــوعات
 . الماستر في لتخصصي موافقا النهاية في يجعله الأمر الذي

ة لعزل الموضوعية فعلى الرغم من أهمية موضوب الإجراءات التطبيقيب للأسبا بالنسبة أما
 وجه على الموظف إلا أنه لم يلق اهتماما فقهيا يناسب تلك الأهمية كما تتمثل هذ   الأهمية

 نعني ذإ و ، الموضوب هذا حول والأكاديمية والدراسات العلمية المراجع ندرة في التحديد
 قفالتو  بكيفيات المتعلقة القواعد تختص بتحليل المتخصصة التي الدارسات تلك هنا بالدراسات

 ومع المحصلة العامة المراجع أن فيه نلاحظ الوقت الذي في الوظيفي، النشاط ممارسة عن
 الأكثر على صفحتين أو صفحة ضمن إلا هذا الموضوب تذكر تكاد لا فإنها الجزائر في قلتها

و عدم وجود مراجع وفق آخر تعديل الصادر في المرسوم وفق ما كان معمول به سابقا 
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 هذا بمثل الإدارية القانونية راء المكتبةإث نحو إرادتنا اتجهت هنا ومن  070-02التنفيذي 
 .سواء على حد والإدارة فالموظ يهم الذي المتخصص الموضوب

 :الدراسة  أهمية
 أخـرى و (علميـة) نظريـة أهميـة ، أهميتـين فـي الموضـوب هـذا الدراسـة أهميـة تكمـن

 بمـدى الموضـوب هـذا ارتبـاط خـلال نمـ تـأتي للدراسـة النظريـة الأهميـة( عمليـة)تطبيقيـة 
 النشـاط مزاولـة عـن التوقـف فـي حريتـه تجسـد التـي للحقـوق العمـومي فاسـتعمال الموظـ

 باعتبـار  ) إلـخ... ،الغيابـات العطـل (مظـاهر  مختلـف بـين التمييـز ، ومحاولـة الـوظيفي
 مجــال فــي الأفــراد و احتياجــاتهم شــؤون تلبيــة عــن العمــومي بانقطــاب الموظــف مــرتبط

 .ينمع
حريــة الموظــف العمــومي  موضــوب فــي دارســة الدراســة ،تتجلــى لهــذ  التطبيقيــة أمــا الأهميــة

فــــــــي الغيــــــــاب عــــــــن ممارســــــــة النشــــــــاط الــــــــوظيفي انطلاقــــــــا مــــــــن مكانتــــــــه القانونيــــــــة و محاولــــــــة 
العمـومي  الموظـف علـى الحريـة هـذ  ممارسـة أثـر أي ، الواقعيـة الناحيـة علـى إسـقاطه
علاقتــه  علــى أثرهــا وكــذا الخدمــة بــأداء المرتبطــة بــالحقوق التمتــع حيــث مــن ، نفسـه

ــــــب المصــــــلحة  ــــــي بعــــــ  المواضــــــع تغلي ــــــة المشــــــرب ف ــــــالإدارة المســــــتخدمة و محاول الوظيفيــــــة ب
العامــــــــة للجهــــــــاز الإداري فــــــــي منحــــــــه ســــــــلطة تقديريــــــــة واســــــــعة فــــــــي تقريــــــــر مصــــــــير الحيــــــــاة 

موظـــــف الوظيفيـــــة للفـــــرد دون وجـــــود مـــــا يـــــوازن بـــــين مصـــــلحة العامـــــة و المصـــــلحة الخاصـــــة لل
 ومـن تـم الحفـاظ ، واطـراد بانتظـام العموميـة المرافـق سـير علـى ذلـك أثـر إغفـال و دون

 .العام النظام لىإ
 :البحث صعوبات

 خلال من اعترضننا التي العقبات بين فمن الباحث يواجهها التي الصعوبات أحد على يخفى لا
 :يلي ما الموضوب لهذا دراستنا

 .لعموميةا بالوظيفةالمتعلقة  المراجعقلة  -0
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ــــاول موضــــوب عــــزل الموظــــف العمــــومي  -7 ــــا تن ــــى حــــد علمن عــــدم وجــــوب أي مرجــــع عل
 .070-02وفق المرسوم التنفيذي

و المبــررات القانونيــة  الوضــعيات بدراســة الجزائــري للفقــه البــال  الاهتمــام عــدم -0
عــــزل الموظــــف و مالــــه مــــن أثــــر علــــى حياتــــه قــــرار للغيــــاب  و مــــا ينــــتح عنــــه مــــن 

 الموضــــــوب،إلا فــــــي المتخصصــــــة نقــــــص المعلومــــــات إلــــــى أدى الــــــذي الوظيفيــــــة ،و
 الأخيـرة هـذ  إلـى تتطـرق لـم عليهـا تحصـلنا التـي والدراسـات المراجـع معظـم أن

 .أهميتها يعكس الذي بالشكل
 :الدراسة في المتبع المنهج
 التـــــــــي و البحـــــــــث هـــــــــذا بإعـــــــــداد قيامنـــــــــا أثنـــــــــاء اعترضـــــــــتنا التـــــــــي الصـــــــــعوبات مـــــــــن بـــــــــالرغم
ــــــــى الموضــــــــوب هــــــــذا دراســــــــة فــــــــي اعتمــــــــدنا فقــــــــد أعــــــــلا ، إليهــــــــا أشــــــــرنا التحليــــــــل  المــــــــنه  عل

ــــــــــــبع  وصــــــــــــفنا خــــــــــــلال نمــــــــــــ الوصــــــــــــفي ــــــــــــاهيم ل ــــــــــــة النظريــــــــــــات و المف ــــــــــــة المتعلق  بالوظيف
 .و الموظف العمومي العمومية
 بعـ  تحليـل و شـرح خـلال مـن ذلـك و ، التحليلـي المـنه  نااسـتخدامأن  بالإضـافة

 عالجــــت الموضــــوب التــــي لأساســــية وا القانونيــــة بالوضــــعيات المتعلقــــة النصــــوص القانونيــــة
  .، كل ذلك لأن هذا المنه  يهدف إلى عر  مفصل للموضوبالدراسة محل

 عبـــــــر الدراســـــــة ســـــــوف تـــــــتم ، المتبـــــــع المـــــــنه  وفـــــــق المطروحـــــــة الإشـــــــكالية علـــــــى للإجابـــــــة و
 خـــــلال مـــــن ذلـــــك و الموظـــــف لوظيفـــــة العامـــــةماهيـــــة افصـــــلين اثنـــــين نخصـــــص الأول لدراســـــة 

 يممــــــــو و الموظــــــــف الع الأول مفهــــــــوم الوظيفــــــــة العامــــــــة يخصــــــــص ، مبحثــــــــين إلــــــــى تقســــــــيمه
الفصـــــل  نخصـــــص حـــــين فـــــيلثـــــاني المتابعـــــة التأديبيـــــة للموظـــــف فـــــي المبحـــــث ا نتنـــــاول بينمـــــا
 مبحثـــــين إلـــــى كـــــذلك قســـــيمهت مــــن خـــــلال ذلـــــك و ، للأحكـــــام التطبيقيـــــة لعـــــزل الموظـــــف الثــــاني

فـــــــي الثـــــــاني صـــــــدور يخصـــــــص الأول الإجـــــــراءات الإداريـــــــة لعـــــــزل الموظـــــــف، بينمـــــــا نتنـــــــاول 
و التوصــــيات التــــي أفضــــت إليهــــا  أتي الخاتمــــة لتتضــــمن أهــــم النتــــائ قــــرار العــــزل وآثــــار  ثــــم تــــ

.الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 إن الوظيفة العمومية بحكم أهميتها العددية و المكانة التي تحتلها داخل المجتمع و طبيعة     
اسيا و أداة لا مفر من و كثافة العلاقات التي تنظمها أو تعكسها تمثل في آن واحد رهانا سي

 .اللجوء إليها لتحقيق عصرنة الدولة
ـــة بأســـرها لأن المـــواطنين يرونهـــا مـــن خـــلال  والوظيفـــة العموميـــة تصـــور فـــي الـــذهن معنـــى الدول

لموظف العام الذي يشغل مختلف المناصب الإدارية فـي الدولـة، فهـو المـرآة العاكسـة لهـا، لـذلك ا
 .حيحة يحكمها نظام قانوني مميزيتم اختيار  وجوبا وفق أسس سليمة وص

 الاجتماعي للاتصالو نظرا للمركز الذي تحتله الوظيفة العمومية بالنسبة لعمليات التنمية و 
 .فإنها بطبيعة الحال أصبحت تحتل مركز الصدارة في إشكالية العلاقات الدولة بالمجتمع 

لعمومية و تتجلى هذ  هذا فالقرن الراهن كما قال بع  المؤلفين هو بحق قرن الوظيفة ا
و الأعباء  رناها من جهة بالجهد المالي الذي تبذله الدولة لتغطية مرتبات موظفيهااالظاهرة إذا ق
التابعة لها و من جهة أخرى بحجم العجز النوعي الذي تعاني منه الإدارة العمومية  الاجتماعية

 .1في ميدان الموارد البشرية للقيام بمهامها على أحسن وجه
راسة الوظيفة العمومية تقتضي الإلمام الشامل بالنظام القانوني الذي يحكم الموظف في ولد

 :مبحثين إلىعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا الفصل  .علاقته بالإدارة التي تستخدمه
مفهوم الوظيفة العمومية والموظف العمومي في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصنا   

  .لتأديبية للموظفالمتابعة ا إلى
 و الموإت العمومي لوإيفة العامةامفهوم :المبحث الأول

يرتبط أداء الوظيفة العامة بوجود أشخاص يقومون بتسيير الجهاز الإداري و المرافق       
 و ليس بالضرورة أن يكون جميعهم من الموظفين ، فقد يكون منهم الأجراء  العامة للدولة

                                                           

-الجزائر-7107ط-هومةدار -العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بع  التجارب الأجنبية الوظيفة-هاشمي خرفي-0
 .9ص
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  .1لذين لا يدخلون ضمن تصنيف الموظفينو العمال و المستخدمين ا
و لا يوجد عبر العالم تعريف موحد لمفهوم الموظف و الوظيفة العمومية إلا أنه توخيا للوضوح 

 .يمكننا التمييز بين تعريفين يختلف التعامل معهما في ظل أنظمة الوظيفة العمومية
كن على الدور الدين يضطلعون هناك تعريف واسع يعتمد لا على المركز القانوني للأعوان و ل

و هو تعريف وظيفي يدخل ضمنه كل الأعوان العموميين بغ   -يه داخل الجهاز الإداري
      و طرق توظيفهم النظر عن المصلحة التي ينتمون إليها أو مركزهم القانوني أو مستوى 

 .2أو نظام الأجور الذي يخضعون له
 .تعريت الوإيفة العامة: الأول  المطلب

 هذ  النظرة و إليها، المختلفة الدول نظرة بحسب كبيرا اختلافا العامة الوظيفة طبيعة تختلف   
 .دولة في كل الإيديولوجية و الاقتصادية و السياسية و التاريخية الظروف حصيلة شك بلا هي
سها يمار  التي المهن كسائر مهنة العامة الوظيفة أن نجد مثلا الأمريكية المتحدة الولايات ففي

 يكرس لها رسالة أوروبا في العامة الوظيفة نجد بينما الخاصة، المشروعات بها تقوم الأفراد أو
 .حياته الموظف

 منهما يشكل كل أصبح و جذريا، اختلافا بعضهما عن يختلفان النظامين هذين أن شك ولا
 بعضها و مريكيالأ بالنظام الدول هذ  بع  تأخذ فقد الدول، مختلف به تأخذ بذاته قائما نظاما
 عالمنا في العمومية الوظيفة تحكم التي القانونية فالمبادئ وعليه، 3الأوروبي بالنظام الآخر

  :اثنين نطاقين عن تخرص لا المعاصر
      ام مجتمع في العمومية الوظيفة نظام عليها يقوم التي الرئيسية بالأحكام متعلقة هي فإما
 أنظمة أن النظام،بمعنى هذا ظل في الموظفين واجباتو  حقوق طبيعة و بماهية لتعلقها أو

                                                           

ص -العراق-7100-7ط -مكتبة زين الحقوقية و الأدبية-العقوبات الوظيفية دراسة مقارنة-عامر ابراهيم أحمد الشمري -1
09. 
 .90ص -المرجع السابق- العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بع  التجارب الأجنبية الوظيفة -هاشمي خرفي  - 2
 -المطبوعات الجامعية ديوان -الجزائري التشريع على التركيز مع مقارنة دراسة العامة الوظيفة-الجوهري يدالس العزيز عبد- 3

 .60،ص 1976 الجزائر،
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  البنية ذات العمومية الوظيفة فهناك الأنظمة، من أساسين نوعين في تنحصر العمومية الوظيفة
     système fermeالمغلقة   البنية ذات العموميةو الوظيفة   système ouvertالمفتوحة 

 .1 لبع ا بعضهما عن كلية يختلفان النظامان هذان و
 يعتبرها  حين في service خدمة  أو مصلحة العمومية الوظيفة يعتبر المفتوحة البنية فنظام
 من نعالجهما سوف النظامين هذين مفهوم على وللوقوف  carrièreالمغلقة مهنة  البنية نظام
 .الثالث الفرب في منهما الجزائري المشرب موقف نتناول ثم والثاني الأول الفرعين خلال
 العمومية للوإيفة المفتوح النإام تعريت: الأول الفري

 يسير لا مشروب فهو ذاتها، الإدارية الوظيفة المفتوحة البنية ذات العمومية الوظيفة مفهوم يرتبط
 بالكفـاءة يتميـزون أعوانـا يسـتخدم خاصـا مسـتقلا يكـون أن يمكـن و الدولـة، قبـل مـن بالضـرورة
 مواصـفات وفـق سـلفا محـددة العمـل فمناصـب أجلهـا، مـن خدموااسـت التـي المهمـة بتنفيـذ والالتـزام
 يسـتفيد ومعنويـة ماديـة وحـوافز حقـوق مقابـل المفعـول، السـاري الإداري التنظـيم يقتضـيها وظيفية
 الوظيفـة وطبيعـة الفعـال الأداء يفرضـها مهنيـة لواجبـات خضـوعهم مقابـل الموظفـون، منهـا

قطاعـات  فـروب بـاقي بـين والتحـول المسـتمر للتـدفق تهـاقابلي يعنـي مفتوحـة، بأنهـا والقول المشغولة
 فـي و المسـتخدمين تسـيير فـي المرونـة يعنـي كمـا (الخـاص أو العـام شـبه ) الأخـرى الشـغل
  2اسـتعمالها فـي و للكفـاءات الأفضـل الانتقـاء و المردوديـة فـي و العلاقـات، طبيعـة فـي التبسـيط
 يسـود حيـث لهـم، المسـتخدمة الإدارة تجـا ا ةحـر  علاقـة فـي يوجـدون المفتـوح النظـام في فالأعوان

 لا عاديـة كمهنـة العموميـة الوظيفـة ويعتبـر وكنـدا، الأمريكيـة المتحـدة الولايـات أساسـا النظام هذا
 .الأخرى المهن عن تتميز

                                                           

ديوان  -الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة -سعيد مقدم-1
 .10ص- 2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة

 .00 ص - 1981-1ط -القاهرة -الوحدة مؤسسة مطابع -المعاصر عالمنا دول في العامة الوظيفة -طلبة الله عبد -2
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 الشخصـية وضـعياتهم وتسـير أعوانهـا توظـف حيـث المؤسسات كسائر مؤسسة العمومية فالإدارة
 النظـام هذا ويفتر  ل،غالش عالم في بها  المعمول والإجراءات وطالشر  طائلة تحت والجماعية

 :متتاليتين مرحلتين يتضمن عاما مسعى
 منصب لكل بالنسبة يشتمل ووصف العمل لمناصب دقيق جرد بوضع الأولى المرحلة تهتم -

 .صاحبه سيتقاضا  الذي الأجر وكذا به للقيام الضرورية والمؤهلات يتضمنه الذي العمل على
 مقتضيات و مؤهلاتهم تتناسب الذين الأشخاص لتوظيف الثانية المرحلة وتخصص -

 خاصة خصائص له تخصص عملا العمومية الوظيفة تعتبر المفهوم لهذا ووفقا 1المناصب
 التي بالأعمال دراية و خبرة لها متخصصة فنية أشخاص إلى ممارسته في يحتاص محددة

 .أعبائها سيتولون
 الموظـف يؤديـه الـذي العمـل أي الموظـف، لـيس و الوظيفـة مبـدأ علـى المفهـوم هـذا ويقـوم
 عـن النظـر بغـ  لأدائـه لازمـة علميـة مـؤهلات و وواجبـات مسـؤوليات مـن يحملـه ومـا

 فعلاقــة وبالتــالي الدراسـي المؤهـل أو الخدمـة أقدميـه و خبــرة مــن يحملــه ومــا الموظـف
 مـن كـل بمبـادرة هالفصـ ممكـنال مـن تعاقديـة طبيعـة ذات أعوانهـا و  الإدارة بـين العمـل

 .وقت أي في و الطرفين
 شاغله من يقتضي معين عمل أو مدني منصب " :بأنها الأمريكيون الإدارة فقهاء عرف حيث
 ".معينة مسؤوليات يتحمل و محددة بواجبات القيام
 العمومية للوإيفة المغل  النإام تعريت: الثاني الفري
 مسـتقلة كمجموعـة العامـة الإدارة يعتبـر الـذي النظـام ذلـك المغلـق العمومية الوظيفة بنظام يقصد
 بهـا المنوطـة المهـام طبيعـة حيـث مـن لا المهنيـة المجموعـات من غيرها عن تتميز الأمة، داخل

 بـأداء يقومون الذين الموظفون فيه يتطور الذي القانوني الإطار حيث من أيضا لكن و فحسب،
 التمتع حق ولهم لخدمتها المهني نشاطهم يكرسوا أن ءهؤلا فعلى لحسابها، و بإسمها المهام هذ 

                                                           

 .09 .01ص-مرجع سابق-العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بع  التجارب الأجنبية الوظيفة -خرفي هاشمي - 1
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 يسـمى مـا الحقـوق هـذ  تكـون و منتظمـة، و تدريجيـة بصـفة الاجتماعيـة تـرقيتهم تضـمن بحقـوق
  :هما أساسيين عنصرين من النظام هذا ويتكون المهني بالإطار عادة

  .المهني الإطار و الأساسي القانون
 العمـال سـائر مثـل العمـل قـانون لأحكـام يخضـعون لا وظفينالمـ أن الأساسـي بالقـانون المقصود

نمـا  حقوقـا تخـولهم و واجبـات علـيهم تفـر  خاصـة قواعـد ظـل تحـت يتطـورون هـم الآخـرين وا 
 يترتـب وتنظيميـة قانونيـة وضـعية في الموظف فيكون الأخرى المهنية الطوائف باقي عن تميزهم
 :منها نذكر ةمميز  وآثار والإدارة الموظف بين خاصة علاقة عنها
 .وتنظيمية تشريعية نصوص بمقتضى انفرادية بصفة وواجباته حقوقه تحدد -
  بامتيازات يحت  أن يستطيع لا و القانوني مركز  محتوى تحديد في الموظف يساهم لا -

 هذ  سريان على الإبقاء حالة في إلا معينة تنظيمية نصوص بمقتضى مكتسبة حقوق أو
 .النصوص

 .الإداري القضاء اختصاص من بالموظفين ةالمتعلق النزاعات إن -
  لمدة معينة و معينا منصبا ليشغل الإدارة إلي يدخل لا الموظف أن فمفاد  المهني الإطار أما
 من الهيئة هذ  من انطلاقا ويتمكن ،الإداري للسلم التابعة الهيئات من هيئة في ينخرط لكن و

 1الإدارة وحاجيات الشخصية مطامحه نبي توفق منتظمة ترقية طريق عن متنوعة مناصب شغل
 : النظام هذا يفر  و

 .لها الموظف حياة تكريس و للوظيفة الكامل التفرغ -
 نتيجة تكون لا التي العزل قرارات عن مأمن في يجعله للموظف دائم استقرار ضمان  -

 .يمارسها التي المهنة لقواعد مخالفة
 .التقاعد على إحالته ندع ومعاش بالخدمة قيامه طوال كافية بأجرة التمتع -
 .الجزائر بينهم من و عامة بصفة العالم دول أغلب و خاصة بصفة انجلترا النظام هذا وتتبنى

 
                                                           

 .07ص  -مرجع سابق- لتشريعات الجزائرية و بع  التجارب الأجنبيةالعمومية على ضوء ا الوظيفة -هاشمي خرفي - 1
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 مبرراته و الجرائر  المشري موقت :الثالث الفري
الذي  المغلقة البنية ذات العمومية الوظيفة نظام 1962 عام في الاستقلال غداة الجزائر تبنت
 1959وأمر 1946 كقانون الاستعمارية، الحقبة في المفعول السارية قانونيةال الأحكام أفرزته
 من ما ورثته طريق عن تأثيرها سلطان و العمومية وظائفها أنظمة و مفاهيم فرنسا عن فنقلت
 الفترة في هذ  عنها الاستغناء السهل من يكن لم بشرية و لغوية فنية إدارية خبرات و تقاليد

 .المستقلة جزائرال تاريخ من الحساسة
 لتبني التركة الفترة هذ  في مضطرة نفسها وجدت قديمة استيطانية فرنسية كمستعمرة فالجزائر
 في انتظار المغلقة، البنية نظام على القائمة الموروثة العمومية للوظيفة التنظيمية و القانونية
   الإيديولوجية ) تالتوجها مع منسجمة وطنية عمومية لوظيفة جديدة معالم رسم إلى التوصل

  )1.الفتية للدولة الاجتماعية و الاقتصادية و
 والفكرة العامة، للوظيفة الفرنسي بالمفهوم عام بوجه الجزائري المشرب أخذ المنطلق هذا من

 يقوم عامة خدمة و رسالة أنها هي الجزائر في العامة الوظيفة نظام عليها يقوم التي الأساسية
 .الخدمة انتهاء حين إلى الوظيفية حياته طيلة الموظف بها

 مخصـوص لقـانون وتخضـع والاستقرار، بالدوام تتميز مهنة الجزائري النظام في العامة فالوظيفة
 الصـادر لعموميـةا للوظيفـة العـام الأساسـي القـانون هـو و الخـاص، القـانون عـن بقواعـد  يسـتقل
 مـن جملـة العموميـة للوظيفـة المغلـق بالنظـام الأخـذ فـي ىعـار  لقـد و 2(10_10) رقـم بـالأمر

 :منها الأهداف
 .استمرارها ضمان و العمومية الخدمة استقرار و توازن على المحافظة -
 حرمان عن طبيعي فعل كرد العمومية بالوظيفة الالتحاق ديمقراطية مبدأ تكريس -

 .الاستعمارية الفترة طيلة العمومية الوظائف تولي من الجزائريين الأهالي
                                                           

-مرجع سابق - الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة -سعيد مقدم -1
 .011 ،99ص 

 -الجزائرية المطبوعات ديوان -الجزائري  التشريع و المقارنة النظم في العامة الوظيفة في دراسة -المعداوي يوسف محمد -2
 .31 ص- 1988 -7ط-الجزائر



   

  
 
 

 لوظيفة العامة و الموظف العموميماهية ا
 

 الفصل الأول

11 

 عميق تصور تحديد انتظار في ذلك و العمومية الوظائف ترشيد و التكوين ضمان -
 للجزائر الدستورية الهياكل و الإيديولوجية الاختيارات و يتماشى العمومية للوظيفة
 .المستقلة

الوظيفـة  نظـام علـى الإشـارة سـبقت كمـا الجزائـر أبقـت الأهـداف، هـذ  لتحقيـق محاولتهـا وفـي
 والأهداف المسـطرة يتماشى بما وتحديثه تكييفه على الوقت مرور مع وعملت المغلقة، العمومية
  والقانونيـة الوسـائل الماديـة بتـوفير لمجتمعنـا الشـاملة التنميـة خدمـة فـي جعلهـا و الجزائريـة لـلإدارة

 العـام الأساسـي القـانون صـدور بعـد لاسـيما الجزائريـة، الإدارة بمهام للتكفل الضرورية البشرية و
 .1خاصة أساسية قوانين من تبعه ما و 1966 عام العمومية للوظيفة

 الدول غالبية فعلت كما المفتوح النظام بمزايا أخذ قد الجزائري المشرب أن ينفي لا هذا أن إلا
 .تحقيقه يصعب مطلق بشكل النظامين أحد تطبيق لأن
 يوجـد الأول أن الإدارة، و الموظـف بـين القائمـة العلاقـة تكييـف فـي القـول يمكـنكمـا  

 مــن مباشــرة وواجباتــه حقوقــه يســتمد الموظــف أن لائحي،حيــث  تنظيمــي ركــزم فــي
 بـين التعامــل فـي التعاقـد فكــرة العامــة، واسـتبعاد للوظيفــة المنظمـة القانونيــة النصـوص
 وفقـا وقـت أي فـي تغييـر  يجـوز التنظيمـي المركـز هـذا و، المسـتخدمة ةئـالهي و الموظـف

 المشـرب بـه أخـذ مـا هـذا و العامـة افـقالمر  سـير حسـن و العامـة، المصـلحة لمقتضـيات
 جــاء حيــث ،2العموميــة المــنظم للوظيفــة 10-10الأمــر  مــن 2 المــادة فــي الجزائــري
 أن أي "تنظيميـة قانونيـة و وضـعية فـي الإدارة تجـا  الموظـف يكـون " :كمـايلي نصـها
الأطــراف  بعــ  تزيــد التــي العامــة الوظيفــة فــي التعاقــد مبــدأ صــراحة رفــ  المشــرب

                                                           

 -مرجع سابق- الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة –سعيد مقدم -1
 .017ص
لسنة  -60:رقم ص ر-لعموميـةفـة االمتضمن القانون الأساسي العـام للوظي -0900/ 00/ 02: المؤرخ في 10-10الأمر  -2

7110. 
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 يجعلـه ممـا الوظيفـة فـي بالاسـتقرار يشـعر لا الموظـف أن حاليـا، إذا فرضـه والجهـات
 . العام المرفق سير على يؤثر سلبا و المردودية عديم

و لقد اختلفت الدول في تحديد مفهوم الموظف العام بسبب تنوب تقاليدها و واقعها و نظمها 
 .ظرتها إلى الوظيفة العامةالإجتماعية و الإقتصادية والسياسية و القانونية و بالتالي ن

و هو ما . 1و تثبيت المعايير التي تحدد صفته العمومي لذا فمن المهم تحديد تعريف الموظف 
 .            سنتطرق إليه في المطلب الأول

 تعريت الموإت وشروط إكتساب صفة الموإت: المطلب الأول
ن التساؤلات فيرى البع  أن أثار تعريف الموظف العام و الوظيفة العامة الكثير م     

أسبق من اصطلاح الوظيفة العامة ( fonctionnaire publique)  اصطلاح الموظف العام
باعتبار أن الوظيفة العامة تعني الدولة بأسرها منظورا إليها من جانب نشاطها الإداري، بينما 

د أيا منهما دون أنهما مفهومان متلازمان و لا يمكن القول بوجو _ نتفق معه_يذهب رأي آخر
و كذلك _العمل الوظيفي_ التسليم بوجود الآخر فلا يوجد موظف عام دون وجود نشاط إداري 

      .2لا يمكن أن يتم النشاط الإداري إلا بواسطة الموظف العام
إن تحديد مفهوم الموظف و استبعاد طوائف الموظفين الأخرى التي تقترب أوضاعها القانونية 

ين العموميين هو أمر لا غنى عنه لضبط مجال الدراسة، و يتمييز مفهوم من أوضاب الموظف
الموظف العام في  فكر القانون الإداري و القضاء الإداري بذاتية خاصة تميز  عن باقي 
القوانين الأخرى من حيث الميل إلى التضييق من هذا المفهوم ، و يتطلب توافر شروط معينة 

وظفا عاما و هي شروط لا تتطلبها باقي القوانين التي تتوسع في الموظف حتى يمكن اعتبار  م
  .3في مفهوم الموظف العام

                                                           

 .91ص  -مرجع سابق -(دراسة مقارنة)العقوبات الوظيفية  -عامر ابراهيم أحمد الشمري-1

 .01ص-7106-0ط-الإسكندرية-دار الفكر الجامعي -الجوانب القانونية لحماية الموظف العام-خالد مصطفى فهمي-2
 .77ص-7112 -الإسكندرية-دار المطبوعات الجامعية-ظف العامالنظام القانوني للمو  -سعد نواف العنزى -3
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 . 1مكافحة الفساد و الوقاية منهو مثال على ذلك قانون 
و قد اختلف في الدلالة على صفة موظف عام بمختلف التشريعات و قد جاءت عدة تعاريف 

 :نذكر منها
 العموميتعريت الموإت : الفري الأول

قد تم تعريف الموظف العام على مستوى مختلف التوجهات في الدول منها التشريعية و الفقهية ل
 :و القضائية و سنذكرها فيما يلي

 التعريف التشريعي للموظف  -
  هناك عدة تشريعات حاولت وضع تعريف جامع للموظف العام و قد أخذنا التشريع الجزائري 

 .من تأثير في منظومته القانونية و ذلك لدواعي تاريخية لهذا الأخير على الأولو الفرنسي لما 
 تعريف الموظف في التشريع الجزائري  -0

 09مؤرخ في  10-10من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ( 16)جاء في المادة الرابعة 
يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة  7110يوليو  01الموافق لـ  0672جمادى الثانية 
 .و رسم في رتبة في السلم الإداريعمومية دائمة 

 في التشريع  الفرنسيالعمومي تعريف الموظف  -7
لم تضع التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظف العام و اكتفت فقط ببيان الأشخاص الذين "

 :الصادر في 006 ينطبق عليهم القانون حيث جاء في قانون الوظيفة العامة رقم

                                                           

معدل       11/10/7110- 06ص ر -71/17/7110،المؤرخ في من قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه الثانيةالمادة  -1
 00/01المعدل و المتمم بالقانون رقم 10/19/7101بتاريخ 11ص ر-70/11/7101المؤرخ في 01/11و متمم بالأمر رقم 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو -أ: موظف عمومي:".... 01/11/7100بتاريخ 66ص ر 17/11/7100مؤرخ في 
تنفيذيا أو داريا أو قضائيا أو في أجد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،سواءا كان معينا أو منتخبا،دائما أو مؤقتا،مدفوب 

 .أو أقدميته أو غير مدفوب الأجر،بصرف النظر عن رتبته الأجر
  كل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، و يساهم بهذ  الصفة في خدمة هيئة عمومية  -ب

 .أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بع  من رأسمالها ، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية 
 .ومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهماكل شخص آخر معرف بأنه موظف عم -ص
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يعتبر " و التزامات الموظفين نصت المادة الثانية علة أنه و المتعلق بحقوق 00-12-0910 
موظفا عاما الأشخاص الذين يعينون في وظائف دائمة ، و يكونون مثبتين في درجة من 

 . 1"درجات إدارات الدولة أو الأقاليم أو المؤسسات العامة بما فيها المؤسسات الصحية
 التعريف الفقهي للموظف العام -

داري في عدد من الدول جهدا كبيرا من أجل استخلاص عناصر يمكن الفقه الإ لقد بذل
 .بواسطتها التوصل إلى وضع تعريف جامع مانع للموظف العام

 تعريف الموظف العام في الفقه الفرنسي  -0
كل شخص يشغل وظيفة داخلة في الكادرات " ففي فرنسا عرف أحد فقهاء الموظف العام بأنه 

فة الدولة أو الإدارات العامة التابعة و يتم تعيينه بمعرفة السلطة الدائمة لمرفق عام يدار بمعر 
 ".العامة

الشخص الذي حاز على وظيفة دائمة تتضمنها كادرات الإدارات " كما عرفه فقيه آخر بأنه 
 ".العامة و الذي يتعاون في إدارة مرفق عام يدار بالإستغلال المباشر

الشخص الذي يساهم في إدارة مرفق عام " بأنه و كذلك عرفه جانب آخر من الفقه الفرنسي 
يدار بطريقة الإستغلال المباشر بموجب تعيين قانوني صادر عن السلطة العامة في وظيفة 

 .2"دائمة ضمن كادر إداري منظم
و من تحليل مضامين التعاريف المذكورة سابقا  يظهر أن الرأي الراجح في الفقه يتطلب أربعة 

 :موظفا عاما و هي باختصارعناصر لاعتبار الشخص 
 .شغل وظيفة دائمة -
 .المساهمة في إدارة مرفق عام -
دخول الوظيفة في الكادر الإداري أو المرفق العام ، أي بمعنــى التثبيت في درجة هذا  -

 .الكــادر أو المرفق

                                                           

 .02ص  -مرجع سابق- الجوانب القانونية لحماية الموظف العام -خالد مصطفى فهمي -1
 .07ص  -مرجع سابق -الجزائري التشريع و المقارنة النظم في العامة الوظيفة في دراسة - محمد يوسف المعداوي -2
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 .صدور قرار بالتعيين في الوظيفة من قبل السلطة المختصة -
 يتعريف الموظف العام في الفقه المصر  -7
أما عن الفقه الإداري المصري ،فعلى الرغم من اهتمامه أيضا بوضع تعريف جامع مانع     

للموظف العام إلا أنه لم يتفق على العناصر اللازمة لذلك، حيث فضل جانب منهم تعريف 
كل من يعمل في وظيفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام يدير  شخص " الموظف العام بأنه
فطبقا لهذا التعريف يستوجب لإعتبار الشخص موظفا " يدار بالطريق المباشرمعنوي عام أي 

 .عاما توافر عنصر واحد و هو عنصر العمل في خدمة مرفق عام
و على خلاف التعريف المذكور سابقا نجد أن فقيها آخر قد استقر على تعريف الموظف    

     من أشخاص القانون العاخدمة شخص م كل من يعمل في خدمة الدولة أو في" العام بأنه
، و هذا التعريف لا "و يتقاضى مرتبه من ميزانية عامة أخرى مستقلة أو ملحقة بميزانية الدولة

يكتفي بعنصر العمل في خدمة المرفق العام لاعتبار الشخص موظفا عاما بل يضيف في 
 . 1تعريفه عنصرا آخر و هو عنصر تقاضي المرتب من ميزانية عامة

الموظفين العموميين بأنهم عمال المرافق العامة الذين يساهمون في ( دوجي)لفقيه كما عرف ا
 .2تسييرها بصفة عامة و عادية

 التعريف القضائي للموظف العام -
يستمد القضاء أحكامه من الفقه و التشريع غير أن الإجتهادات القضائية تحاول دائما مواكبة 

ز عليها مفهوم الموظف العام ، إذ أن الإجتهادات التطوير في المفاهيم و العناصر التي يرتك
 .القضائية تتم بناءا على ما ورد في التشريع و الفقه

 تعريف الموظف العام في القضاء المصري   -0
كــــل مــــن تنــــاط بــــه إحــــدى وظــــائف " عرفــــت المحكمــــة الموظــــف العــــام فــــي حكــــم لهــــا بأنــــه      

  ســــــواء كــــــان مســــــتخدما حكوميــــــا الدولــــــة العامــــــة فــــــي نطــــــاق وظيفــــــة إحــــــدى الســــــلطات الــــــثلاث 
                                                           

 .02ص-7116-0ط-الأردن-دار الحامد-الحماية الجنائية للموظف العام-لسليمانمصباح مصباح محمود ا -1
 .711ص -7112-القاهرة-دار الفكر العربي -مبادئ القانون الإداري-سليمان محمد الطماوي -2
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أو غيــــــر مســــــتخدم براتــــــب أو بغيــــــر راتــــــب ، و يشــــــترط أن تكــــــون وظيفتــــــه فــــــي نطــــــاق شــــــؤون 
الدولـــــة، و يكـــــون اختصاصـــــه قـــــد آل إليـــــه بطريـــــق الإنابـــــة أو بطريـــــق التعيـــــين علـــــى مقتضـــــى 
ــــــوزارات أو الهيئــــــات   نــــــص دســــــتوري أو مــــــن المعينــــــين فــــــي وظيفــــــة حكوميــــــة ثابتــــــة لإحــــــدى ال

ـــــــــى إحـــــــــدى  -ت العامـــــــــةأو المؤسســـــــــا و إن كـــــــــان مـــــــــن ذوي المرتبـــــــــات أن يكـــــــــون مقيـــــــــدا عل
 . 1درجات الكادر العام أو ما يقوم مقامه في نطاق ميزانية الدولة

و مـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر أن القضـــــــاء الإداري المصـــــــري علـــــــى العكـــــــس مـــــــن القضـــــــاء الإداري 
ق العامـــــــــة الفرنســـــــــي لا يفـــــــــرق بـــــــــين مـــــــــوظفي المرافـــــــــق العامـــــــــة الإداريـــــــــة و مـــــــــوظفي المرافـــــــــ

ــــــي الحكــــــم  ــــــل عــــــدهم جميعــــــا مــــــوظفين عــــــامين و هــــــو مــــــا جــــــاء ف ــــــة ، ب الصــــــناعية و التجاري
ـــــاريخ  ـــــي " 0910مـــــارس  1الصـــــادر عـــــن محكمـــــة القضـــــاء الإداري المصـــــري بت إن الأصـــــل ف

مــــــوظفي المؤسســــــات العامــــــة أنهــــــم موظفــــــون عموميــــــون تــــــربطهم بالمؤسســــــات العامــــــة علاقــــــة 
ذهـــــب إليـــــه بعـــــ  رجـــــال الفقـــــه فـــــي هـــــذا الصـــــدد تنظيميـــــة   و لا تعـــــول المحكمـــــة علـــــى مـــــا 

ـــــى  مـــــن تفرقـــــة بـــــين طـــــائفتين مـــــن مـــــوظفي المصـــــالح أو المؤسســـــات العامـــــة الإقتصـــــادية الأول
طائفـــــة المــــــوظفين دوي المناصـــــب الرئيســــــية، و الأخـــــرى تضــــــم مـــــن عــــــدا هـــــؤلاء مــــــن صــــــغار 

ميين المـــــوظفين إذ يضــــــفون علـــــى أفــــــراد الطائفـــــة الأولــــــى دون الثانيـــــة صــــــفة المـــــوظفين العمــــــو 
ذلـــــك لأن هـــــذ  التفرقـــــة لا تقـــــوم علـــــى أســـــاس عملـــــي،فمن العســـــير وضـــــع مقيـــــاس لهـــــا بحيـــــث 

ــــين الطــــائفتين ــــبس ب ــــط و ال ــــي مصــــر هــــذا "لا يقــــع الخل ــــا ف ــــة العلي ــــدت المحكمــــة الإداري ــــد أي و ق
و فـــــي مصـــــر  " حيـــــث تقضـــــي فيـــــه بـــــالقول 0907مـــــاي  1الحكـــــم فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر فـــــي 

فــــــــق العامــــــــة ســــــــواء كانــــــــت إداريــــــــة أو إقتصــــــــادية يعتبــــــــرون مــــــــوظفين عمــــــــوميين عمــــــــال المرا
 .2"مادامت هذ   المرافق تدار بأسلوب الإستغلال المباشر
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 تعريف الموظف العام في القضاء الفرنسي -7
من يقلد وظيفة دائمة تدخل ضمن كادر المرفق العام و قد أضفى مجلس : الموظف العام هو 

يشغلون وظائف التوجيه و الرئاسة         الدولة الفرنسي صفة الموظفين العموميين على من 
و وظائف المحاسبين و هؤلاء في المرافق الإدارية و التجارية و الصناعية و هم يخضعون 

أجراء ( المجلس) للقضاء الإداري، أما باقي العمال في غير هذ  المرافق المذكورة فقد اعتبرهم 
 . و أخضهم للقانون الخاص

هو كل من يعمل بصفة دائمة في : رنسية الموظف العام بأنهو قد عرفت محكمة النق  الف
خدمة مرفق عام تدير  الدولة بالطريق المباشر، سواء كان تابعا للحكومة المركزية أو لإحدى 
السلطات المركزية ، و يستوي أن يكون عمله بمقابل أو بدون مقابل أو مثبت في وظيفة دائمة 

 .1أو غير مثبت 
 في القضاء الجزائريتعريف الموظف العام  -0

نظرا لحداثة القضاء الإداري الجزائري و ندرة المنازعات الإدارية فيما يتعلق بصفة        
الموظف العام فلا نكاد نجد حكم قضائي يحاول إعطاء تعريف للموظف العام  و رغم ذلك فقد 

اء الإداري ميز القضاء الإداري بين  الموظف الدائم و العون المتعاقد حيث نجد أن القض
الجزائري لم يخرص في أحكامه عن أحكام مجلس الدولة الفرنسي و اعتمد في تحديد صفة 

 :  الموظف العام على أربع أسس و تم ذكرها سابقا و هي 
 .شغل وظيفة دائمة -
 .المساهمة في إدارة مرفق عام -
درجة هذا دخول الوظيفة في الكادر الإداري أو المرفق العام ، أي بمعنــى التثبيت في  -

 .الكــادر أو المرفق
 .صدور قرار بالتتعيين في الوظيفة من قبل السلطة المختصة -

 .المنظم للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 10-10و هو ما جاءت به المواد بالأمر 
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 شروط إكتساب صفة الموإت العام :الفري الثاني
العام على النحو السابق بيانه ، يمكننا بعد استعرضنا التعريفات السابقة المختلفة للموظف 

تعريف الموظف العام بأنه هو الشخص الذي يصدر قرار تعيينه من السلطة المختصة و ذلك 
للعمل في وظيفة دائمة بطريقة مستمرة لا عرضية داخل مرفق عام تدير  الدولة أو أحد 

 .أشخاص القانون العام بطريق مباشر
تحديد العناصر اللازمة لاكتساب الشخص صفة الموظف  و من خلال هذا التعريف يمكننا
 :العام و ذلك على النحو التالي

 الوظيفةاستمرارية  -أولا
لا تثبت صفة الموظف العام إلا من يشغل الوظيفة العامة بطريقة دائمة ، و مستمرة بحيث 

ئمية تقوم او الد، 1يشغل درجة معينة في التدرص الرئاسي الإداري و ينقطع لخدمة الوظيفة العامة
 .على عنصرين أحدهما عنصر موضوعي ، و الآخر عنصر شخصي

يعني أن تكون الوظيفة ذاتها دائمة بمعنى أنه لكي يكتسب : العنصر الموضوعي -0
الشخص صفة الموظف العام يجب أن تكون الوظيفة التي يشغلها دائمة أما إذا كانت 

ناط في دائمية الوظيفة بحسب الوظيفة موسمية فلا يعد الشخص موظفا عاما و الم
 .الوصف في الميزانية الخاصة بالوظائف العامة أن يكون مثبتا أو غير مثبت

أن يكون الموظـف يشـغل الوظيفـة بصـفة دائمـة و لـيس بصـفة مؤقتـة : العنصر الشخصي -7
و يــرى الــدكتور محمــد أنــس جعفــر أن فكــرة الدائميــة لا تنصــرف إلــى كيفيــة أداء الموظــف 

المسألة تنظمها القوانين و اللـوائح ،فقـد يعمـل العامـل يوميـا أو بضـعة أيـام  لعمله لأن هذ 
في الأسبوب أو شهورا معينة خلال العام، كما هو الحـال بالنسـبة لوظـائف التـدريس ، لأن 

 .الأساس هو دائمية الوظيفة في مجموعها
 م لا؟و قد ثار تساؤل عما إذا كان المجند بالقوات المسلحة يعتبر موظفا عاما أ
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فقـــــد ذهـــــب الـــــبع  بـــــأن المجنـــــد يعتبـــــر موظفـــــا عامـــــا لأنـــــه يشـــــترك بطريقـــــة دائمـــــة فـــــي ســـــير 
مرفـــــق عـــــام، بينمـــــا ذهـــــب الـــــبع  الآخـــــر بـــــأن المجنـــــد لا يعتبـــــر موظفـــــا عامـــــا و ذلـــــك لعـــــدم 
ــــوافر شــــرط دائميــــة الوظيفــــة،و أنــــه يمكــــن اعتبــــار  عــــاملا عامــــا لأنــــه يعمــــل فــــي مرفــــق عــــام  ت

 ".مرفق القوات المسلحة"
تطوعين بالجيش موظفين عموميين مد ذهب البع  الآخر بأنه يمكن اعتبار الضباط و الو ق

 1.فة للمعيشةيلأنهم يتقاضون راتبا شهريا ثابتا و يتخذون من هذ  المهنة وظ
المساهمة في إدارة مرفق عام-ثانيا  
ــــة      ــــدير  الدول ــــق عــــام ت يتعــــين لإكتســــاب صــــفة الموظــــف العــــام أن يعمــــل الشــــخص فــــي مرف
أحـــــــد أشـــــــخاص القـــــــانون العـــــــام الأخـــــــرى، و هـــــــذا شـــــــرط طبيعـــــــي و منطقـــــــي ، فـــــــالموظف  أو

ــــــانون العــــــام الأخــــــرى دون أشــــــخاص  ــــــة أو أشــــــخاص الق العــــــام يجــــــب أن يتقطــــــع لخدمــــــة الدول
 .2القانون الخاص

     و يعتبــــــر شــــــرط المرفــــــق العــــــام أساســــــيا لإضــــــفاء صــــــفة الموظــــــف العــــــام علــــــى شــــــخص مــــــا
ـــــــة و تخضـــــــع و يقصـــــــد بـــــــه تبعـــــــا للمعنـــــــى العضـــــــوي هـــــــ و كـــــــل منظمـــــــة عامـــــــة تنشـــــــئها الدول

ـــــــق  لإدارتهـــــــا بقصـــــــد تحقيـــــــق حاجـــــــات الجمهـــــــور ، و مـــــــن هنـــــــا جـــــــاز اعتبـــــــار كـــــــل مـــــــن مرف
القضــــــــاء و الأمــــــــن و غيرهــــــــا مرافــــــــق عامــــــــة لأنهــــــــا منظمــــــــات أنشــــــــأتها الدولــــــــة بغــــــــر  أداء 
خدمـــــــة للجمهـــــــور و يتصـــــــف هـــــــذا المعنـــــــى بالشـــــــمولية و الإطـــــــلاق حتـــــــى أن الـــــــدكتور أحمـــــــد 

 .3عنه يقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المفهوم الإدارة بشكل عاممحيو قال 
ــــــار الموضــــــوعي المــــــادي الــــــوظيفي النشــــــاط أو الوظيفــــــة   و يقصــــــد بــــــالمرفق العــــــام تبعــــــا للمعي

ـــــــــــل ـــــــــــات عامـــــــــــة للمـــــــــــواطنين مث ـــــــــــي حاجي ـــــــــــي تلب ـــــــــــة :أو الخدمـــــــــــة الت ـــــــــــيم العـــــــــــام، الرعاي التعل
ـــــه الصـــــحية،البريد و المواصـــــلات بغـــــ  النظـــــر عـــــن المنظمـــــة أو  الجهـــــة أو الهيئـــــة القائمـــــة ب
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و اســــــــتنادا علــــــــى التعــــــــاريف الســــــــابقة يمكــــــــن اســــــــتخلاص العناصــــــــر و الأركــــــــان التــــــــي يقــــــــوم 
 :عليها المرفق العام على النحو الآتي

 :تلبية الحاجات العامة 
النشــــــاطات و الخــــــدمات التــــــي يقــــــدر : يــــــث يــــــرى الفقيــــــه ديجــــــي أن الحاجــــــات العامــــــة هــــــي ح

قــــات ، و فــــي دولــــة معينــــة، أن علــــى الحكــــام القيــــام بهــــا  نظــــرا الــــرأي العــــام فــــي وقــــت مــــن الأو 
لأهميــــــــة هــــــــذ  الخــــــــدمات للجماعــــــــة، و لعــــــــدم تأديتهــــــــا علــــــــى الوجــــــــه الأكمــــــــل بــــــــدون تــــــــدخل 

 .1الحكام
 :الإرتباط بالإدارة العامة 

ـــــة أو الهيئـــــات التابعـــــة لهـــــا، ذلـــــك أن المشـــــروعات  هـــــذ  الخدمـــــة تؤديهـــــا بصـــــفة أساســـــية الدول
ــــذي يميــــز هــــذ  الخاصــــة يمكــــن أن تــــؤد ي خدمــــة مــــن نــــوب مــــا يؤديــــه المرفــــق العــــام، و لكــــن ال

ــــــانون  ــــــي تســــــتطيع اســــــتعمال الق ــــــات الحاكمــــــة لأنهــــــا وحــــــدها الت ــــــدخل الهيئ ــــــك ، هــــــو ت عــــــن تل
العــــــام ، علــــــى أن هــــــذا لا يعنــــــي أن الأفــــــراد لا يشــــــتركون إطلاقــــــا فــــــي أداء هــــــذ  الخدمــــــة بــــــل 

عــــاديين بــــإدارة مرفــــق عــــام كمــــا فــــي علــــى العكــــس مــــن ذلــــك كثيــــرا مــــا يعهــــد الحكــــام إلــــى أفــــراد 
ــــــات  ــــــة ، لأن الهيئ ــــــق العامــــــة ، و يظــــــل المرفــــــق محتفظــــــا بصــــــفة العمومي ــــــاز المراف ــــــة امتي حال
ـــــث يكـــــون لهـــــا الكلمـــــة  ـــــك المشـــــروعات بحي ـــــام علـــــى تل الحاكمـــــة تظـــــل محتفظـــــة بالإشـــــراف الت

 .  2الأخيرة فيما يتعلق بإدارتها و تنظيمها
 : المرفق العام مشروب تنظيم عام 

تضــي وجــود مرفــق عــام إقامــة تنســيق وتنظــيم بــين مختلــف مكوناتــه المختلفــة البشــرية والماديــة يق
بالشكل الذي يسمح له بأداء دور  في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحـداث أجهـزة دائمـة 

ويجب أن لا يكـون الغـر  مـن مباشـرة النشـاط مجـرد  3إلخ....لجان ، به مثل مدير مجلس إدارة

                                                           

 .701ص-7100-الجزائر –عنابة -دار العلوم للنشر و التوزيع-القانون الإداري -محمد الصغير بعلي- 1
 .002ص-مرجع سابق-مبادئ القانون الإداري-سليمان محمد الطماوي - 2
 711ص -الجزائر–عنابة -0ط-دار العلوم للنشر و التوزيع –الوجيز في القانون الإداري  -بعلي محمد الصغير  - 3



   

  
 
 

 لوظيفة العامة و الموظف العموميماهية ا
 

 الفصل الأول

21 

لـــربح فـــلا يمكـــن اعتبـــار المشـــروب الـــذي ينشـــأ بهـــدف تحقيـــق الـــربح مرفقـــا ،هـــذ  القاعـــدة تحقيـــق ا
 . 1خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة للمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تيبـــا علـــى مـــا تقـــدم إذا لـــم يكـــن المرفـــق الـــذي يعمـــل فيـــه الشـــخص مرفقـــا عامـــا طبقـــا للمعنـــى وتر 
يوصــــف كالعــــاملين فــــي  المتقــــدم،بل كــــان مرفقــــا خاصــــا أو مشــــروعا خاصــــا ، فإنــــه لا يمكــــن أن

المدارس الخاصـة حتـى و لـو كـان موضـوعة تحـت إشـراف وزارة التعلـيم العـالي أو كانـت تحصـل 
ـــى إعانـــة تســـمح لهـــؤلاء العـــاملين بالحصـــول علـــى نصـــيب منهـــا لقـــاء التـــزام المدرســـة بقبـــول  عل

 .2الطلاب
 الترسيم في إحدى رتب السلم الإداري -ثالثا

و عمليـــة قانونيـــة تـــأتي بعـــد عمليـــة التعـــين ، والتـــي يتأكـــد هـــ:   la titularisationالترســـيم
مـــــن خلالهـــــا ديمومـــــة الوظيفـــــة ، بمقتضـــــاها يـــــتم ترســـــيم الموظـــــف فـــــي رتبتـــــه بصـــــفة تنظيميـــــة 
ـــــه مـــــن  ـــــة وقـــــد نـــــص المشـــــرب علي ـــــة العمومي ـــــة و يصـــــبح خاضـــــعا لأحكـــــام قـــــانون الوظيف قانوني

ـــــى أن الترســـــيم هـــــو الإجـــــر  01خـــــلال المـــــادة  ـــــه فـــــي فقرتهـــــا الثانيـــــة عل ـــــذي يـــــنم مـــــن خلال اء ال
ـــــت الموظـــــف فـــــي رتبتـــــه حيـــــث أنـــــه خـــــلال فتـــــرة التـــــربص يقـــــوم الـــــرئيس الإداري بإعـــــداد . تثبي

ــــــام  ــــــه صــــــلاحية الموظــــــف للقي ــــــالموظف تحــــــت التــــــربص ، يوضــــــح مــــــن خلال تقريــــــر خــــــاص ب
بأعبــــاء و مســـــؤوليات الوظيفـــــة المعـــــين بهــــا ليقـــــوم بعـــــر  هـــــذا التقريــــر علـــــى اللجنـــــة الإداريـــــة 

ــــــــث يــــــــذهب المتســــــــاوية الأع ــــــــرص التــــــــربص ، حي ضــــــــاء المختصــــــــة و ذلــــــــك بعــــــــد انتهــــــــاء فت
ـــى أنـــه يـــتم  10-10مـــن الأمـــر  10المشـــرب فـــي هـــذا الصـــدد مـــن خـــلال المـــادة  بـــالنص عل

ــــى التســــجيل  ــــك عل ــــة ، و يتوقــــف ذل اقتــــراح ترســــيم المتــــربص مــــن قبــــل الســــلطة الســــلمية المؤهل
ــــة المتســــاوية الأعضــــاء الم ــــى فــــي قائمــــة تأهيــــل تقــــدم للجنــــة الإداري ختصــــة و تجــــدر الإشــــارة إل

ـــــي المـــــوظفين  ـــــة المتســـــاوية الأعضـــــاء تتشـــــكل مـــــن عـــــدد متســـــاوي مـــــن ممثل أن اللجـــــان الإداري
المنتخبــــــــين و ممثلــــــــي الإدارة المســــــــتخدمة ، و تنــــــــدرص فــــــــي صــــــــلاحياتها العديــــــــد مــــــــن المهــــــــام  
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و يقتضــــــي التســــــجيل فــــــي قائمــــــة ن بصــــــيمـــــن بينهــــــا البــــــت فــــــي مســــــألة ترســــــيم المـــــوظفين المتر 
و ألقـــــــاب المـــــــؤهلين مـــــــن  المـــــــذكور أعالـــــــه إلـــــــى إعـــــــداد قائمـــــــة تضـــــــبط فيهـــــــا أســـــــماء التأهيـــــــل

ـــــــى اللجنـــــــة الإداريـــــــة المتســـــــاوية الأعضـــــــاء المختصـــــــة المشـــــــكلة  الأعـــــــوان للترســـــــيم تحـــــــال عل
: و هنـــــا تقـــــوم اللجنـــــة الإداريـــــة المتســـــاوية الأعضـــــاء بالخيـــــار بـــــين أمـــــور ثالـــــث كلجنـــــة ترســـــيم

     أو إخضــــــاعه لفتــــــرة تــــــربص أخــــــرى لــــــنفس المـــــــدةإمــــــا قبــــــول ترســــــيم المتــــــربص فــــــي رتبتــــــه ، 
 .1و لمرة واحدة  ، أو تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعوي 

 .صدور قرار بالتتعيين في الوظيفة من قبل السلطة المختصة -رابعا
التعيــين بمفهــوم التســمية و يعنــي الإلتحــاق بوظيفــة عموميــة دائمــة و هــو إجــراء أساســي لإضــفاء 

ار و الإســــتمرار و الديمومــــة علــــى المنصــــب الإداري كعناصــــر ضــــرورية لإثبــــات طــــابع الإســــتقر 
ــــدأ  ــــة و اكتســــاب الصــــفة ، كمــــا أنهــــا مرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــــا بمب ــــى الوظيفــــة العمومي الإنتمــــاء إل

 .  استمرارية المرفق العام
ة و قــد أكــد المشــرب الجزائــري بــأن كــل تعيــين فــي وظيفــة لــدى المؤسســات و الإدارات العموميــ   

مــن قــانون الوظيفــة ( 19)يجــب أن يــؤدي إلــى شــغل وظيفــة شــاغرة بصــفة قانونيــة المــادة التاســعة
و صلاحية تعيين الموظفين تعود إلى السلطة المخولة بمقتضى القـوانين و التنظيمـات . العمومية

و مـن سـلطة تملـك  يجب أن يتم تعيـين الشـخص فـي الوظيفـة بـأداة قانونيـة سـليمة. 2المعمول بها
سواء أكان التعيين بطريقة المسابقة أو الإختيار أو الإنتخاب أو عن طريق الإعـداد المسـبق ذلك 

 :للوظيفة ، أما إذا لم يتم التعيين وفقا لذلك فالأمر لا يخرص عن فرضين
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أن ينتحل الفرد صفة الموظف العام و هنا يعد قد سلك طريقا من طرق الإحتيـال و هـي : الأول 
و يعد الفعل المكون للجريمة في هذ  الحالة مـن الأفعـال التـي تشـكل  انتحال صفة غير صحيحة

 . 1من قانون العقوبات الجزائري 027النصب و تطبق بشأنها المادة 
 تطبق عليه نظرية الموظف الفعلي المتعارف عليها في فقه القانون الإداري الجزائري : الثاني 

لموظف الذي عين بناءا على قرار باطل و الفرنسي و المصري و التي تدور حول إمكان عد ا
 .  2أو لم يصدر قرار تعيينه أساسا موظفا فعليا

 الشرط اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة 
 لاختصاص بالتعيين ،فلا يعد موظفا  عاما  من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيينا

 تب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناأن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المر  ما،كالفعلي كالموظف
و تدخل في إطار . 3في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بأداة القانونية ممن يملك التعيين

 :نظرية الموظف الفعلي الحالات التالية
 .ةحالة الموظف الذي يصل إلى سن التقاعد و مع ذلك يستمر في ممارسة الوظيف -
موظف لم يصدر إليه تفوي  من رئيسه لممارسة إختصاص معين و مع ذلك يمارسه  -

 .أو كان قرار التفوي  غير سليم
مثل حالة التوارث حين يستولي الثوار على ( غير العادية) حالة الظروف الإستثنائية  -

الحرب حيث يقوم بع   ةالسلطة مؤقتا و يعينون بع  الموظفين أو في حال
يير الشؤون العامة و الإدارات لعدم وجود الموظفين و يتولون ممارسة الأشخاص يتس
 . بع  الوظائف

و فـــــــي هـــــــذ  الحـــــــالات اســـــــتنادا إلـــــــى الظـــــــاهر و إعمـــــــالا لقاعـــــــدة اســـــــتمرار أو ســـــــير المرافـــــــق 
ـــــــي تصـــــــدر مـــــــن  العامـــــــة باتنتظـــــــام  و اطـــــــراد أعطـــــــى القضـــــــاء ســـــــلامة بعـــــــ  الأعمـــــــال الت

                                                           

تمم المعدل و الم 0900-10-11المؤرخ في  00/010مر يتمم الأ 7100جوان  09المؤرخ في  17-00قانون رقم  -1
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ائية بنيــــــــت ســــــــلامة التصــــــــرفات الصــــــــادرة مــــــــن الموظــــــــف العــــــــام ، و فــــــــي الأوقــــــــات الإســــــــتثن
المـــــوظفين الفعليـــــين علـــــى ضـــــرورة ســـــير المرفـــــق العـــــام ســـــيرا منتظمـــــا،دون الحاجـــــة لأن يكـــــون 
قــــــد صــــــدر بتعيينــــــه قــــــرار إطلاقــــــا فتكــــــون الأعمــــــال الصــــــادرة مــــــنهم مشــــــروعة علــــــى الأســــــاس 

ي قـــــام الســــابق و بهــــذا المعنـــــى صــــدرت أحكـــــام مجلــــس الدولــــة الفرنســـــي بالنســــبة للأعمـــــال التــــ
بهـــــا المواطنـــــون الفرنســـــيون عقـــــب هـــــروب الســـــلطات الرســـــمية عنـــــد غـــــزو الحلفـــــاء لفرنســـــا فـــــي 
خــــــلال الحــــــرب الأخيــــــرة و هــــــو مــــــا قضــــــت بــــــه أيضــــــا المحــــــاكم الألمانيــــــة بالنســــــبة للظــــــروف 

 .1التي سادت ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى
 يممو المتابعة التأديبية للموإت الع: المبحث الثاني 

 متعلقـة راسـةد أي حولـه تـدور الـذي الارتكـاز نقطـة أو الأسـاس التـأديبي لخطـأا يعتبـر
 مــن مختلفــين لنــوعين أيضــا يخضــع كمــا ،2 العامــة الوظيفــة مجــال فــي أديــبتبال

 فـي ونتطـرق،3 والمدنيـة الجنائيـة المسـؤوليتان وهمـا المجتمـع فـي فـردا بصـفته المسـؤولية
   الأول المطلــب خــلال مــن بعــة التأديبيــةكأســاس للمتا التــأديبي الخطــأ إلــى المبحــث هــذا
 .الثاني المطلب خلال منكنتيجة للمتابعة التأديبية  التأديبية العقوبة ىإل و

تكمــــــن الغايــــــة مــــــن وضــــــع نظــــــام لانضــــــباط المــــــوظفين فــــــي أن الوظيفــــــة العموميــــــة هــــــي فــــــي 
 وفــــــاء الوظيفــــــة العموميــــــة لرســــــالتها النبيلــــــة شــــــرط لنجاحهــــــا، فهــــــي قــــــدوة إنخدمــــــة الأمــــــة و 

ـــــة  ـــــة مكلف ـــــة العمومي ـــــت الوظيف ـــــدى بهـــــا فـــــي مجـــــال التنظـــــيم و الأداء و الســـــلوك و لمـــــا كان يهت
ن انحرافهــــــا يكــــــون أخطــــــر مــــــن انحــــــراف الأشــــــخاص الطبيعيــــــين إبمراقبــــــة انحرافــــــات الغيــــــر، فــــــ

ثقـــــــة فـــــــي أعـــــــوان الدولـــــــة باعتبـــــــارهم المـــــــؤتمنين إذ يفقـــــــدها ثقـــــــة المـــــــواطنين و مصـــــــداقيتها و ال
ـــــإ ـــــم ف ـــــى مصـــــالحها و مـــــن ث ـــــات عل ـــــة بالإســـــتجابة لحاجي ن الإدارة ليســـــت مجـــــرد مؤسســـــة مكلف
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النفـــــــــع العـــــــــام فحســـــــــب ، بـــــــــل هـــــــــي أداة فـــــــــي يـــــــــد الســـــــــلطة ، و أن الســـــــــلطة فـــــــــي الأنظمـــــــــة 
ـــــــذين يمثلونهـــــــا يســـــــألون عـــــــن الديمقراطيـــــــة هـــــــي فـــــــي خدمـــــــة الأمـــــــة  ، كمـــــــا أن الأشـــــــخاص ال

 .1نشاطاتهم
 :ن التاليةو تقوم المسؤولية التأديبية تجا  الموظف عند توافر الأركا

 .ثبوت إرتكاب الموظف العام للخطأ التأديبي -
                  OFFENSEوجود العقوبة التي تفر  على الموظف العام المخالف  -

 .تمس مزايا الوظيفة، بحيث يحرم منها بصورة مؤقتة أو دائمة FAULTالمخطئ أو
فر تلك الأركان ، يكون من قيام الرابطة السببية بين الركنين السالفي الذكر، و في حالة تو  -

 .التأديب فر  العقوبة المناسبة على الموظف العامحق سلطة 
 :و من ثم فإن العقوبات التأديبية تحكمها جملة من المبادئ و هي

 .مبدأ المساواة في العقاب لمرتكبي الأخطاء بعقوبة واحدة محددة في القانون -
 .آخر لم يرتكبهامبدأ شخصية العقوبة و عدم جواز تعديها إلى شخص  -
مبدأ عدم تعدد العقاب بسبب نفس الفعل، من خلال المدة الزمنية المرتكب فيها ذلك  -

 .2الفعل
و لدراسة المتابعة التأديبية في نظام الوظيفة العامة يجب التعر  لمفهوم الخطأ التأديبي الذي 

.3 يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليه المسؤولية التأديبية  
العمومي المتابعة التأديبية للموإتأساس  :الأول المطلب  

يطلــــق الفقــــه والقضــــاء الإداري تســــميات مختلفــــة علــــى النشــــاط المنحــــرف الــــذي يصــــدر عــــن    
      الموظــــف ويكــــون موضــــوعا للمؤاخــــذة، ويتمثــــل فــــي قيــــام الموظــــف العــــام بعمــــل محظــــور عليــــه 
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ـــه مـــن إخـــلال ب ـــات وظيفيـــة، ويتمثـــل أو امتناعـــه عـــن عمـــل واجـــب عليـــه أو مـــا يصـــدر عن واجب
الإخــــلال بالواجــــب هنــــا فــــي الإهمــــــال أو التراخــــي أو الخطــــأ فــــي أدائــــه فيســــميها معظــــم الفقهــــاء 

 ."بالحركية التأديبية"
 المتعلقـة الدراسـات كـل حولهـا تـدور التـي الإرتكـاز نقطـة الأساس أو الوظيفي الخطأ أن باعتبار
 لـم  7110قبـل  صـدرت التي معظم التشريعات أن العمومية حيث في المجال الوظيفة بالتأديب
 النصـوص إسـتقراء مجموعـة خلال من لنا تبين ما هذا الوظيفية إلى درجات و الأخطاء يصنف

 حيـث 19-11و المرسـوم رقـم  071-21و القـانون رقـم  000-00رقـم الأمـر منهـا التشـريعية
باســتثناء المرســوم رقــم المشــرب مــن خــلال أن هــذ  التشــريعات بتقنــين الأخطــاء الوظيفيــة  اكتفــى
 .الذي تبين من خلاله أن المشرب الجزائري أخذ بفكرة تصنيف الأخطاء التأديبية 17-2017
المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام للوظيفــــة  10-10لقــــد تعمــــد المشــــرب الجزائــــري فــــي الأمــــر  

المرتكبـة مـن علـى أسـاس الأخطـاء المهنيـة  تدريجياالعمومية  تصنيف العقوبات التأديبية تصنيفا 
سـير  و طرف الموظف و ذلـك سـعيا منـه للمحافظـة علـى الموظـف مـن جهـة و المصـلحة العامـة

 .المرافق العامة من جهة أخرى
الإدارة العامة على النظام التأديبي الذي يعتبر أهم ركن من أركان الوظيفـة العامة  وهذا ترتكز 

ف بواجباتـه المهنيـة قـد يرتكب خطـأ و ممـا لا عند قيـام الموظ. بدور  يرتكز على الخطـأ التأديبـي
التأديبـي  الجزاءشـك فيـه لابـد أن يترتـب عن هـذا الخطـأ فـر  مجموعة عقوبـات تتمثـل في 

 . الآخرين تكرار مثل هذ  الأخطاء مـرة أخـرى ، وليكـون عبـرة للموظفيـن لردعـه عن 

                                                           

الصادر في -07ص ر -لمتضمن القانون الأساسي العام للعاملا -11/11/0921المؤرخ في  21/07القانون  -1
11/11/0921. 
 02ص ر -المحدد لطرق تطــبيق الأحكام التشريعية المتـعلقة بالعمل- 0917سبتمبر 10مؤرخ في ال 17/017مرسوم رقم ال -2

 .0917لسنة 
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  وبــة المطبقــة مــن خــلال تقــديرها لصنـــف و درجــةوللســلطة الإداريــة المخولــة الحــق فــي تحديــد العق
ر التأديبــي الـذي يتضمــن ار على أساسها تتمكن من إصـدار القـ و خطورة الأفعال المرتكبة ، التي

  .ءا على الخطأ التأديبياالعقوبـة التأديبيـة جز 
مشرب في نظامـه الإداري متبعا ال" الخطأ التأديبـي" المشرب الجزائري من جهته أخذ بمصطلح 

في حين أن المشرب الجزائري قد حذا حذو المشرب الفرنسي بإستعمال . الفرنسي في سن قوانينه
كدليل على المخالفات التي يرتكبها الموظف العام أثنـاء تأديـة " الخطأ التأديبـي "  مصطلح 
                                           .وظيفتـه

 تأديبـيال أتعريـت الخط: الفـري الأول

        يعــــرف الخطـــــأ التـــــأديبي بأنـــــه كـــــل فعــــــل أو إمتنـــــاب عـــــن فعــــــل مخـــــالف لقاعــــــدة قانونيــــــة        
بمـا يـنعكس عليهـا دون  أو لمقتضى الواجب يصـدر عن الموظـف أثناء آدائـه وظيفتـه أو خارجهـا

إخـــلالا أو أنـــه كـــل فعـــل إيجـــابي أو ســـلبي يأتيـــه الموظـــف العـــام بمفـــرد  أو جماعـــة  عـــذر مقبــــول
بــالقوانين العامــة  التــي تــنظم الوظيفــة العامــة ،كمــا يعــرف بأنــه كــل خــروص عــن مقتضــى الواجبــات 

 .1مة الوظيفةاالوظيفية وذلك  بظهور الموظف بمظهر من شأنه المساس بصمعة و كر 
والملاحـظ وباستقراء مختلف القوانيـن التي نظمـت الوظيفة العامـة بالجزائـر أن المشرب الجزائري 

 .قد اتخذ عدة تعاريف اختلفت كلها من حيث الشكـل إلا أنهـا توحدت من حيث  المضمون
، المتضــــــــــمن القــــــــــانون الأساســــــــــي 0900/ 00/ 02: المــــــــــؤرخ فــــــــــي 00/133الأمــــــــــر     

" علــــــى أنــــــه  02/01العــــــام للوظيفــــــة العموميــــــة فقــــــد عــــــرف الخطــــــأ التأديبــــــي بـــــنص المـــــادة 
ـــــــة  ــــــات المهني ــــــي الواجب و كــــــل مــــــس بالطاعـــــــة عــــــن قصـــــــد ، و كــــــل خطــــــأ  كــــــل تقصــــــير ف

ــــــــة دون  ــــــــة تأديبي ــــــــى عقوب ــــــــي ممارســــــــة مهامــــــــه أو أثنائهــــــــا يعرضــــــــه إل ــــــــه الموظــــــــف ف يرتكب
 .2"الإخلال ، عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات

                                                           

- 2002 -القاهرة  -دار الفكر العربي  -"النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة "-نصر الدين مصباح القاضي  -1
 .102ص
، المتضمن القانون الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة الجريدة الرسمية 0900/ 00/ 02: المؤرخ في 000-00الأمر  -2
 .60:رقم
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ـــــــص المـــــــادة           " أكـــــــدت هـــــــذا الأمـــــــر بنصـــــــها  19\ 11مـــــــن المرســـــــوم  20أمـــــــا ن
ن المســــــاس بتطبيــــــق القـــــانون الجــــــزائي إن اقتضــــــى يتعــــــر  العامــــــل للعقوبــــــة التأديبيــــــة دو 

ـــــــه المهنيــــــة أو أي مســــــاس صــــــارخ بالانضــــــباط  ــــــه أي إخـــــــلال بواجبات الأمــــــر إذا صـــــــدر من
والملاحــــــظ  1"ممارســــــةأو ارتكــــــب أي خطـــــــأ خـــــــلال ممارستـــــــه  مهامـــــــه أو بمناسبـــــــة هـــــــذ  ال

ــــــم يــــــتلفظ بتعريــــــف ا ــــــذكر هــــــو أن المشــــــرب ل لخطــــــأ مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادتين ســــــالفتي ال
مصـــــــطلحات مقاربــــــــة كالتقصـــــــير فـــــــي  اســـــــتعمالالتـــــــأديبي بصـــــــفة مباشـــــــرة بـــــــل لجـــــــأ إلـــــــى 

 .الانضباطالواجبـات ، والمس بالطاعـة و 
ــــك       ــــانون الأساســــي العــــام  10/03مــــن خــــلال الأمــــر  اســــتدراكإلا أن ذل ، المتضــــمن الق

أو مســـاس يشكــــل كـــل تخـــل  عـــن الواجبـــات المهنيـــة "001 للوظيفـــة العامـــة  فـــي نـــص المـــادة 
بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طـرف الموظـف أثنـاء أو بمناسـبة تأديـة مهامـه خطـأ مهنيـا 

 2"ويعر  مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية
زائري تطرق بالنصوص القانونية المحددة أعلا  إلى الخطـأ التأديبـي للموظف داخل فالمشرب الج

ظيفة ، في حين إن الموظـف قد يرتكب أخطاء في تصرفاتـه الخارجية يكون  لها أثر سلبي الو 
 .على وظيفته

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نجد المشرب  03-06ففي ظل الأمر رقم 
 177أربع درجات حسب المادة  إلىيحاول تعريف الأخطاء المهنية و تحديدها مع تصنيفها 

 :  ك كالآتيوذل3
 . أخطاء الدرجة الأولى  -
 . أخطاء الدرجة الثانية -

                                                           

- 00ص ر المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  - 1985مارس 23المؤرخ في  19\ 11المرسوم  -1

 .1985مارس لسنة 76
لسنة .60رقم  ص ر–المتضمن القانون الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة  - 01/12/7110المؤرخ في  10 -10الأمر  -2

7110. 
 .المصدر نفسه -10-10الأمر -3
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 . أخطاء الدرجة الثالثة -
 . أخطاء الدرجة الرابعة -
 ماو التي سنتناولها بالتفصيل حسب تصنيفها،دون المساس بتكيفها الجزائي، كما يأتي في   
 :يلي
  :خطاء من الدرجة الأولى و الثانيةالأ
من  178من الدرجة الأولى طبقا لما جاءت به المادة  تعتبر على وجه الخصوص أخطاء 

 .   العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح بالانضباط،كل إخلال 03-06الأمر رقم 
 03 -06من الأمر رقم  179أما الأخطاء من الدرجة الثانية  فتشمل  طبقا   لأحكام المادة 

 :تيكافة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأ
 . سهوا أو الإهمال بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة المساس -
الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين  -

 .03-06من الأمر رقم  1 010و180
   :الأخطاء من الدرجة الثالثة و الرابعة

 -06من الأمر رقم  180المادة  تتمثل الأخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة وفقا  لأحكام 
 :  ، على  وجه الخصوص الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي03

 . تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية  -
 . إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه -
مهام المرتبطة بوظيفته دون رف  تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية ال -

 . مبرر مقبول
 . إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية -
تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغرا  شخصية أو لأغرا  خارجة عن  استعمال -

 . المصلحة
                                                           

 . المصدر السابق- 03 -06الأمر رقم  -1
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  181في حين تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة وفقا لأحكام المادة 
 :  فات التاليةفحددت بالتصر  03-06لأمرامن 
الاستفادة من إمتيازات من أية طبيعة كانت،يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل  -

 . تأدية خدماته في إطار ممارسة وظيفته 
 . ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة  أو الإدارة  العمومية  -

 . من شأ نها الإخلال بالسير الحسن للمصلحةالتي 
 . إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة -
 . تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية -
الجمع بين الوظيفة التي يشتغلها ونشاط مربح آخر،غير تلك المنصوص عليها في  -

 .103 -06الأمر رقم  من  44-43المادتين 
 أركان الخطأ التأديبي:الفري الثاني

استقر جانب من الباحثين في موضوب تأديب الموظف العام في الجزائر إلى تحديد أركان الخطأ 
 :التأديبي في ثلاث أركان أساسية

 .موظف ينسب إليه الخطأ التأديبي -
 .فعل إيجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف -
همال أن يستند الفعل الإ -  إرادة آثمةبيجابي أو السلبي إلى عدم احتياط وا 
 موظف ينسب إليه الخطأ التأديبي:الركن الأول

كما ذكرنا أن التأديب جزء من و حيث  10-10من الأمر  001لمادة اوهذا بالرجوب إلى نص 
نى الوظيفة العامة التي محورها الموظف العام لذلك يجب لكي تقع المسؤولية التأديبية بالمع

 .1الصحيح أن يكون مرتكب الخطأ موظفا عاما

                                                           

 . المصدر السابق -03-06الأمر رقم  -1
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 (الركن المادي)فعل إيجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف : الركن الثاني
إذا كـــان الفعـــل مـــن الأركـــان الأساســـية فإنـــه لا بـــد أن يكـــون محـــددا حتـــى يتـــوافر هـــذا الـــركن     

 2بق للتصــرفات الخاطئــة،حيــث أن كــل نظــام قــانوني يســتند توقيــع العقوبــة إلــى تحديــد مســبكاملــه 
 1966جـــوان  02المـــؤرخ فـــي  3152-66مـــن المرســـوم  02وذلـــك تطبيقـــا لأحكـــام نـــص المـــادة 
 .10-10من الأمر  022ة وأيضا من خلال أحكام نص الماد

 : الركن الثالث
 :أن يستند الفعل الإيجابي أو السلبي إلى 
همال أو إلى إرادة آثمة   .(الركن المعنوي) عدم احتياط وا 

السلبي عن إرادة آثمة، فإرادة عنصر لازم في الركن  وأ هـو صـدور ذلـك الفعـل الإيجـابيو 
المعنوي سواء كانت عمدية أو غير عمدية، فـإذا تخلف الـركن المعنـوي فـلا وجـود للخطـأ ولا 

ن قـام كـالقوة القـاهرة مـثلا فـإذا تـوافر الركنـا اختيارييسـأل الموظـف إذا صـار الفعـل غـير 
الخطـأ الـوظيفي دون حاجـة للـركن الشـرعي، غـير أن هـذا لا يعـني إطلاقـا عـدم وجـود 
نصـوص تشـريعية مبعثـرة تحـدد الكثـير مـن الأخطـاء الوظيفيـة، لكنهـا دائمـا تحـددها علـى سـبيل 

 .4المثـال لا الحصر
 :عدم الاحتياط أو الإهمال - أ

واجبــات وظيفتــه لأنــه لا يــدرك أنــه مكلــف بهــا، ذلــك يكفــي  الموظــف الــذي يقصــر فــي أداء بعــ 
ســـند الفعـــل الخـــاطئ إليـــه حتـــى تتحقـــق المســـؤولية قبلـــه ومـــن هنـــا يمكـــن التقريـــر بـــأن الخطـــأ ت  أن 
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التــأديبي لا يلــزم لقيامــه، كمــا يــرى بعــ  الفقهــاء تــوفر الإرادة الآثمــة دائمــا إنمــا يجــب أن يكــون 
 .الخطأ قد أرتكب دون عذر شرعي

 : رادة الآثمةالإ-ب
، بتـــوافر القصـــد يكـــون الفعـــل 302-82مـــن المرســـوم رقـــم  74وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة    

يســتوي فــي ذلــك أن يكــون هــذا الفعــل قــد ظهــر فــي المســلك الإيجــابي أو الســلبي، والإرادة  عمــديا
علــه الآثمــة بتوافرهــا تــؤدي إلــى تشــديد العقوبــة عنــد تقــديرها باعتبــار أن الموظــف قصــد مــن وراء ف

 .المساس بكرامة الوظيفة وبالتالي كرامة الدولة
 .العام العقوبات المسلطة علو الموإت: المطلب الثاني

إذا كــان الأمــر بالنســبة للأخطــاء الوظيفيــة هــو تعــذر و صــعوبة حصــرها ، كمــا ســبق الــذكر فــإن 
العــــقوبات  الأمـــر علـــى خـــلاف ذلـــك بالنــــسبة للعقوبـــات التأديبــــية ، إذ يوجـــد اتــــجا  يـــدعو لتوحيـــد

التأديـبية على مسـتوى  دولي ، و لــقد طرحــت هـذ  القضـية للبحـث حينمـا شـعرت الـدول المختلفـة 
ـــرب الجزائــري بهــذ  الأفكــار     بــأن العقوبــة التأديبيــة كثيــرا مــا تســتعمل كــأداة للــردب و لقــد تــأثر المشـ

  الجزائــري إلـــى درجــات و التـــي أضــحت تهــيمن علــى العقوبــة التأديبيــة ، و لــذلك صـــنفها المشــرب 
 .1و التي يختلف عددها  و ترتيبها من قانون لآخر تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة

ـــــــــــــم  ــــــــــــــها تحديـــــــــــــد  10/10إن الأمـــــــــــــر رق ـــــــــــــف عليـ ـــــــــــــين العوامـــــــــــــل التـــــــــــــي يتوق و بعـــــــــــــد أن ب
العقوبـــــــــــة التأديبـــــــــــــية المطبقـــــــــــة ، صـــــــــــنف العقوبـــــــــــات التأديبيـــــــــــة حســـــــــــب جســـــــــــامة الأخطـــــــــــاء 

ـــــــــــع درجـــــــــــات ـــــــــــى أرب ـــــــــــة إل ـــــــــــنص المرتكب ـــــــــــأن ت ــــــــــــن الخاصــــــــــــة ب ــــــــــــة للقواني ، و أعطـــــــــــى إمكاني
 :على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع و هي كالآتي 

 :عقوبات الدرجة الأولى-0
 .تتمثل في التنبيه ، الإنذار الكتابي ، التوبيخ  
 :عقوبات الدرجة الثانية-7
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 .مة التأهيلتتمثل في التوقيف عن العمل مـن يوم إلى ثلاثة أيام،الشطب من قائ 
 :عقوبات الدرجة الثالثة-0

تشمل التوقيف عن العمـل مـن أربعـة أيـام إلـى ثمانيـة أيـام ، التنزيـل مـن درجـة إلـى درجتـين النقـل 
 .الإجباري

 :عقوبات الدرجة الرابعة-6
 .تتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة ، التسريح  
لــــى الموظــــف العمــــــومي فلابــــد مــــن الأخــــذ بعـــــين و لتحديــــد العقوبــــة التأديبيــــة التــــي تطبــــق ع    

الاعتبــار جســامة الخطــأ و مســؤولية الموظــف المعنــي ، و الظـــروف التــي ارتكــب فيهــا و النتـــائ  
المترتبــة علــى سيـــر المصــلحة و كـــذا الضــرر الــذي لحــق بالمصــلحة أو بالمســتفيدين مــن المرفــق 

 .العام 
فــي بعــ  الأســلاك و نظــرا لخصوصــيتها علــى كمــا يمكــن أن تــنص القــوانين الأساســية الخاصــة 

 .1عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع السابق ذكرها
 لسلطة التأديبية و الخطأ الوإيفيلالعقوبة التأديبية بالنإر :الفري الأول

إن الأخذ بمبدأ شرعية العقوبة في مجال التأديب يعني أنه يتعين على السـلطة التي لـها    
متها ئأن تحترم الإجراءات التأديبية وأن توقع العقوبة التأديبية التي تقدر ملاصلاحية التعيين 

 .لمدى جسامة الخطأ الوظيفي، بغير مغالاة في الشـدة و لا إسـراف في الرأفـة
إلا أن هنـــاك معارضـــين يـــرون بأنـــه ، مـــن الناحيـــة العــــملية ، لا يمكـــن إقامـــة تناســـب تــــام بـــين   

عوبة تحديــد الأخطــاء التأديبيــة و عــدم إمكانيــة حصــرها حصــرا دقيقــا العقوبــة و الخطــأ و ذلــك لصــ
على غرار ما هو معمول به فـي قـانون العقوبـات ، و مـن ناحيـة أخـرى مـن شـأنه أن يفقـد الإدارة 
فاعليتهــا فــي المحافظــة علــى حســن ســير المرفــق العــام بانتظــام و إضــطراد ، فالســـلطة المختصــة 
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بمـا يتفـق  من غيرها في إجراء المـوازنة بين المخالفات و العقوبات بتوقيع العقوبة التأديبية أحـسن
  .1و مصالح المرفق العام

لقد منح المشرب الجزائري للسلطة التي لها صلاحية التعيين سلطة تأديب الموظف متى       
اعد إرتكب خطأ وظيفيا، إلا أنها مقيدة في إستعمال هذا الحق بما توحي بـه العدالة و توجبه القو 

العامـة من إستعماله فيجب أن يتناسـب مع المصلحة المقصودة و المراد حمايتها ، و منه فإن 
ترك تحـديد الأخطاء لســلطة التأديب و تحديد العقـوبة المـناسبة لها ، هذا ما قد يؤدي في بعـ  

ير صحيح للخطأ الحالات لتعسـفها من خلال عـدم احـترامها للإجراءات التأديـبية أو بتكييفها الغ
الوظيفي ، كما قد يؤدي إلى عدم التناسب بين الخطأ الوظيفي و العـقوبة التأديبية بتوقيع عقوبة 

 .مشددة على خطأ بسيط أو العكس ، مما يؤدي بدور  إلى نتائــ  سلبية على الموظف
 عدم التناسب بين الخطأ الوإيفي و العقوبة التأديبية  : الثانيالفري 
المشرب الجزائري الأخطاء الوظيفية إلى درجات ووضع لها حدود دنيا و حدود لقد صنف    

قصوى ، إلا أنــه نتيجة لتشعب المجال الإداري ووظائفه الشـيء الذي جعل حصـر كل الأخطاء 
اء التي أوردها على سبيل أمر صعب كمـا سبـق الإشارة إلى ذلك ، باستثناء بع  الأخط

 .2المثال
كانية تحديد عقوبة خاصة لكل فــعل و إن كان ذلك لا يمنـع من وجـود معايير و بالتالي عدم إم

و ضوابط لتحديد الأخطاء الوظيفية ، و رغم ذلك فإن جهات التأديب قد تقــوم بتقدير عقوبات 
غير متناسبة مع الأخطاء المرتكبة من طرف الموظف ، هذا ما يؤدي إلى ترتيب آثار سلبية 

، كما يــؤدي هذا إلى إبـطال القرار المتضمن العقوبة التأديبية في حالة  تبرز للوجود بدون شك
 . 71/10/71173رار  الصـادر بتاريخ الطعن فيه قضـائيا و هذا مـا أقر  مجلـس الدولـة في ق
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و يتمثل عدم التناسب بين الخطأ الوظيفي و العقوبة التأديبية في حالتين و هما أن يـكون الخطأ 
عقوبة مشددة أو يكون الخطأ جسيم و توقع عقوبة مخففة ، و هذا ما سنتناوله بسيط و توقع 

 : مايليمن خلال 
 الخطأ بسيط و توقيع عقوبة مشددة  -أولا
إن السلطة المختصة بالتأديب لا يمكن لها في أي حال من الأحـوال أن تتنازل عـن توقيع    

جتمع لا يجوز التنازل عنه ، ففي حالة العقوبة عـلى مرتكب الخطأ التأديبي لأن ذلك حق للم
ارتكاب الموظف العمومي لخطأ وظيفي فمن واجب سلطة التأديب اتخاذ كافة الإجراءات لردعه 

إلى أربعة درجات  بتوقيع العقوبة عليه ، فالأخطاء كما سبـق لنا وأن ذكرناها فهي مصنفة
 .1ي الأخرى مصنفة إلى أربعة درجاتوالعقوبات المقررة لها ه

و قــد أوكلــت مهمــة تكييــف هــذ  الأخطــاء و توقيــع العقوبــة عليهــا إلــى جهــات مختصــة و هــي    
عادة ما تكون السلطة التي لها صلاحية التعيين ، فهذ  الأخيرة تتمتع بالسـلطة التقديريـة فـي هـذا 
المجــال حيــث تقــرر مــا إذا كــان الخطــأ المرتكــب بســـيط أو جســيم باســتثناء بعــ  الأخطــاء التــي 

ا القانون جسـيمة محـددا لهـا عقوبتــها المناسـبة لــها و هـذا مـن أجــل وضـع حـد علـى الأقــل اعتبره
للســــلطة التقديريــــة التـــــي تتمـــــتع بهــــا الســـــلطة المختصــــة بالتأديــــب ، و بمــــا أنهــــا تتخــــذ العقوبــــات 
التأديبيـــة مـــن الدرجـــة الأولـــى و الثانيـــة دون أخـــذها للـــرأي الملـــزم مـــن اللجنـــة الإداريـــة المتســـاوية 
ـــع  ـــان فتقـــوم بتوقي ـــذي يجعلهـــا تســـتغل نفوذهـــا فـــي بعـــ  الأحي الأعضـــاء المختصـــة ، الشـــيء ال
عقوبات مشـددة على أخطاء  بسيطة من الدرجـة الأولـى و الثــانية و ذلـك راجـع لعـدة أسـباب مـن 

 :بينها
حصر كل الأخطاء الوظيفية و هذا  لاستحالةعدم تحديد عقوبة لكل خطأ وظيفي  -

 .الإدارة راجع لتشعب نشاطات
 .لحقها المقرر لها قانونا استعمالهابسبب أيضا تعسف سلطة التأديب في  -
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عدم إحترام مبدأ الشرعية حيث يقتضي هذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في  -
 حدود القانون 

 . 1لان التصرف الذي قامت به الإدارةو يترتب على مخالفته بط
        يؤدي حتما إلى نتائ  تؤثر سلبا على الموظفإن توقيع عقوبة مشددة على خطأ بسيط 
 .و الإدارة و تختلف باختلاف العقوبة المسلطة 

فالنتائ  السلبية المترتبة على توقيع عقوبة التسـريح مثلا و التي تعتـبر عقوبـة من الدرجة الرابعة 
 :هي كالآتي 

 : بالنسبة للموظف
 .ـديدحرمان الموظف من تـولي وظائف عموميـة من ج -
 .قطع الراتب بسبب تسريحه مما يلحق أضرار به و بأسرته -
 .فقدان إمتيازاتـه التـي كـان يتمتع بـها قبل تسـريحه -

 :بالنسبة للإدارة
فإنها تتأثر سلبا من خلال فقدها لموظف قد يكون ذو خبرة و كفاءة عالية قد لا تتحقق في 

و سمعتها أمام الرأي العــام بالإضافة إلى  الموظـــف الذي يخلفه، و كذا الحط من هيبة الإدارة
 .إضطراب سير المرافق العامة بكثــرة قرارات التسريح

على  إذن لتفادي هذ  النتائ  السلبية المترتبة عن توقيع عقوبة مشددة على خطأ بسيط فلابد
لتقديرية الواسعة بمبدأ الشرعية و الحـد من سلطـتها ا الالتزامالإدارة أو بالأحرى السلطة التأديبـية 

القرارات التأديبية و في الأخير و في حـالة توقيع  اتخاذمع ضرورة إيجاد رقابـة صارمـة على 
  هذ  العقوبة المشددة علـى الخـطأ البسيط فيبقى أمام الموظف المعني بهذ  العقوبة حل أمامه 

 .و هو التقدم أمام القضاء الإداري برفع دعوى لإلغاء قرار العقوبة
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 الخطأ جسيم و توقيع عقوبة مخففة  -ثانيا
إن الخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يكون على درجة كبيرة من الفداحة ، و المشـرب    

 :الجزائري لـم يعطي لنا تعريف و إنما اعتبر الأخطاء من الدرجة الرابعة أخطاء جسيمة وهي
ص طبيعي أو معنـوي مقابل الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخ -

 .إطار ممارسة وظيفته تأديتـه خدمة في
 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية  -

 .التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
 .إلى السير الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة  -
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية -
 .1الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر -
أما العقوبات المخففة فهي تتراوح بين التنبيه،الإنذار،التوبيخ والشطب من قائمة التأهيل وهي    

وهي أقل الثانية والدرجة الأولى كابه لأحد الخطأين من الدرجة تسلط على الموظف عند ارت
 .الرابعةو الثالثة خطورة من عقوبات الدرجة 

و لقد ذكرنا فيما سبق أن السلطة التأديبية تتمــتع بالسلطة التقديرية في تقديرها للأخطاء    
نتيجة لذلك قد لا المرتكبة من طرف الموظف و بالتالي توقيع العقوبة حسب هذا التقدير ، و 

 :تتناسب مع الفعل المرتكب بتوقيع عقوبة مخففة على خطأ جسيم و ذلك الأسباب التالية
 .تمتع سلطة التأديب بالسلطة التقديرية الواسعة في تقدير الأخطاء  -
 .طغيان المعاملات الشخصية و انعدام حياد الإدارة  -
 .ءعدم التقيد بالقوانين و التنظيمات عند تقدير الأخطا -
       عدم قدرة سلطة التأديب في أداء مهمتها بسبب الضغوط و الخلفيات السياسية   -

 .1الاجتماعيةو 
                                                           

 .قالسابالمصدر  10 /10من الأمر رقم 011،010،000أنظر المواد -1
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 :و كل هذا يؤدي حتما إلى النتائ  التالية و هي
الموظف على ارتكاب الأخطاء الجسيمة مما يؤدي إلى التأثير على السير  اعتياد -

 .الحسن للمرافق العمومية
 .تجا  موظفيهاضعف فاعلية الإدارة   -
عدم قيام الموظف بالعمل المثمر مما يؤدي إلى انتفاء الغاية التي وجد من أجلها المرفق  -

 .العام
      و لتفـادي هـذ  النتـائ  الســلبية فـلا بـد مــن وجـود قـوانين للحـد مــن السـلطة التقديريـة لــلإدارة       

ة المعــاملات الشخصــية كمــا يجــب و علــى هــذ  الأخيــرة احتــرام القــوانين و التنظيمــات و إزالــة كافــ
فـــر  فاعليـــة الســـلطة الإداريـــة علـــى المـــوظفين دون تعســـف مـــع الصـــرامة فـــي اتخـــاذ العقوبـــات 
.خاصـــــــــــــــــــــــــــــة إذا كانــــــــــــــــــــــــــــت الأخطــــــــــــــــــــــــــــاء الجســــــــــــــــــــــــــــيمة مبينــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــانون

                                                                                                                                                                                           

 ديوان المطبوعات -" دراسة مقارنة"  00/000النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا لأمر  - بوالشعير السعيد-1
 ـ149 -1991سنة -الجزائر -بن عكنون -الساحة المركزية -جامعيةال
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لـــــى اعتبـــــار أن هـــــدف القـــــانون هـــــو تنظـــــيم علاقـــــات المجتمـــــع ســـــواء مـــــن جهـــــة الأشـــــخاص ع
و ذلـــــــك    وظيفيـــــــة مـــــــن خـــــــلال قـــــــانون الوظيفـــــــة العامـــــــة أو الأمـــــــوال، فإنـــــــه نظـــــــم العلاقـــــــة ال

بحمايــــــــة هــــــــذ  العلاقــــــــة ، و الحفــــــــاظ علــــــــى اســــــــتمراريتها قــــــــدر المســــــــتطاب علــــــــى اعتبــــــــار أن 
ــــــــة ، إلا أن هــــــــذا  ــــــــات الدولي ــــــــوانين و الإتفاقي ــــــــه الدســــــــاتير و الق ــــــــة حــــــــق ، نصــــــــت علي الوظيف

ـــــة و هنـــــا ي ـــــرا مـــــا يواجـــــه بحـــــق العـــــزل مـــــن الوظيف ـــــيس مطلقـــــا، إذ كثي مكـــــن أن نســـــأل الحـــــق ل
 ".كيف يمكن لحق غير دستوري أن يلغي حقا دستوريا؟"
إلا أن إخـلال الموظـف بهـذ  الخاصـية  1ستمراريته أهمية كبرى فـي القـانونلئن كان للعمل و ا   

و لكــن هـــذا  مــن طــرف الســلطة المختصــة بــالتعيين يــؤدي إلــى إمكانيــة إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة 
و جــاء مرســوم  يــد  قــانون الوظيفــة العموميــة فــي بعــ  جزئياتــهالحــق لــم يتــرك علــى إطلاقــه إذ ق

، يحـدد 7102نـوفمبر سـنة  7الموافق  0609صفر عام  00مؤرخ في  070 - 02تنفيذي رقم 
.كيفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الموظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب إهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

                                                           

  -منشورات الحلبي الحقوقية-( دراسة مقارنة) انون العملالتعوي  عن الفصل التعسفي في ق-هدى لطيف العقيدي-1
 .00ص -7100-0ط-لبنان-بيروت



   
 

 

 الفصل الثاني الأحكام التطبيقية لعزل الموظف العمومي

 

42 
 

هــو روح كــل تنظــيم و لا يمكــن الإســتغناء عنــه فــي ظــل الوظيفــة العامــة و مــع  الانضــباط     
ختصـــاص جهـــة التأديـــب بإســـباغ الـــذنب الإداري علـــى تصـــرف مـــا لـــيس إختصاصـــا هـــذا فـــإن ا

مطلقــا أو تحكميــا و إنمــا يخضــع لضــوابط عديــدة إذ قــام المشــرب بتنظيمهــا تنظيمــا دقيقــا لوضــع 
 .1حد لتعسف الإدارة في إستعمال حقها في المجال التأديبي

 الأساسـي القـانون تضـمنالم  10-10الأمـر مـن 216 رقـم المـادة نـص إلـى بـالرجوب         
 " فيها جاء التي و ، الخدمة نهاية أسباب وضحت قد نجدها ، العمومية العام للوظيفة

 الجزائرية الجنسية فقدان" : عن الموظف صفة فقدان إلى يؤدي الذي التام إنهاء الخدمة ينت  
 التسريح ، العزل ،نيةقانو  بصفة المقبولة الاستقالة ، 3 المدنية الحقوق فقدان  2 التجرد منها أو
 "الوفاة ، التقاعد الإحالة على 

 تكاد تشترك و ، أسباب سبعة في الخدمة إنهاء أسباب حصر قد الجزائري المشرب أن نجد
    صفة الموظف فقدان بها يتم التي الأسباب هذ  في الجزائري التشريع مع التشريعات أغلبية

 .الوظيفية العلاقة ءإنها بالتالي و
 و يعتبر هذا الأخيراخترنا في موضوب دراستنا العزل نتيجة لتخلي أو إهمال المنصب و      

 حالـة فـي الموظـف بعـزل تقـوم لتعيينبـا المختصـة السـلطةإجـراء إداري يتخـذ بقـرار معلـل مـن 
 مـن 184 مـن المرسـوم التنفيـذي المـذكور أعـلا   10المـادة حسـب هـذا و ، لمنصـبه إهمالـه
 دون الأقـل علـى متتاليـة يومـا 15 لمـدة الموظـف تغيـب إذا " لـىع تـنص التـي 10-10 الأمـر
 بعـد المنصـب إهمـال بسـبب العـزل إجـراء التعيـين صـلاحية لها التي تتخذ السلطة مقبول مبرر

                                                           

 .01ص-مرجع سابق–تأديب الموظف العام في القانون الجزائري -كمال رحماوي-1
   المعدل الجزائرية الجنسية المتضمن قانون 1970 ديسمبر 15 في المؤرخ 70/10 الأمر من 22 المادة و 15 لمادةا - 2
 . 1970ديسمبر 18 في الصادرة 105 العدد ر ص -المتمم  و 

من  لمزيد – الجزائري القانون في الطبيعية الأشخاص على المطبقة التكميلية العقوبات من هو المدنية الحقوق فقدان- - 3
 رقم ر ص -اتالعقوب قانون المتضمن 1966 يوليو 08 في المؤرخ010/ 06الأمر من 09 رقم المادة نص التفصيل،انظر

 .0900-12-07في الصادرة ، المتمم و المعدل 47
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 العـزل إلـى الموظـف يتعـر  قـد أنـه كمـا ، "التنظـيم طريـق عـن تحـدد وفـق كيفيـات ور الإعـذا
 .جنسيته و المدنية فقدانه لحقوقه بسبب
 الموظـف علــى لا و المعــاش علــى المحــال الموظـف علــى توقــع لا العــزل بـةعقو 

 عـزل يجـوز لا و فعـلا، الخدمـة فـي الموجـود الموظـف علـى إلا توقـع لاو  المسـتقيل
 المـدة إنقضـاء بعـد إلا ، مرضـيا المجـاز عـزل الموظـف يجـوز كمـا لا  مفصـول موظـف
 مخالفـا ذلـك أن إذ حامـلال الموظفـة عـزل لا يجـوز كمـا .المرضـية للإجـازة الكاملـة
 الكفـاءة لعـدم الموظـف عـزل لا يجـوز و للقـانون، العامـة للمبـادئ و الوظيفـة لقـانون

 .أخرى وظيفة إلى نقله يجوز بل المهنية،
 القـانون يسـتقر إلا أن هنـاك تشـابه بـين المصـطلحات فيمـا يخـص عقوبـة التسـريح ،حيـث لـم

 "التسـريح" وبـةعق مصـطلح يتضـمن تحديـد علـى عامـة المقارن والقانون خاصة بصفة الجزائري
نهـاء تنحيتـه إلـى به مما يؤدي العمومي الموظف صيبت التي العقوبات أخطر من باعتبارها  وا 
 والجزائري والمصري القانون الفرنسي فيها بما تشريعاتال جل أن على ناهيك الوظيفية، خدمته

 تـرجمت التـي المصـطلحات عـددأن ت كمـا التسـريح، وبـةعق تعريـف إلـى قوانينهـا فـي تتطـرق لـم
 محاولـة حـين الإداري الفقـه والقضـاء اخـتلاف إلـى أدت العمـومي الموظـف خدمـة إنهـاء مفهـوم
 فرقةالت على الفرنسي المشرب فقد دأب ذلك من وأكثر 1"التسريح" لعقوبة مستقر مصطلح وضع
 .00-16 للقانون وفقا العزل وعقوبة التسريح إجراء بين
 العموميـة الوظيفـة العـام الأساسـي القـانون مـن الث ـاني القسـم منـه الأولى مادةلل وفقا يعتبر الذي
 .2الإقليمية والجماعات للدولة

                                                           

 الإدارة فرب القانون، في دولة دكتورا  شهادة لنيل رسالة مقارنة، دراسة العام الموظف فصل سهل، علي قاسم يحي - 1
 .19 ص ، 2005 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية والمالية،

2 - Voir Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 

OP.cit. Modifié par LOI n°2012-347 du 12mars 2012 - art. 33.  

" Révocation " جراء -"التأديبي التسريح " على لدلالة 66المادة العزل في عق وبة العمومية الوظيفة قانون من التسريح  وا 
"Le licenciement"   بطريق غير التأديبي التسريح على للدلالة 70في المادة. 
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 على للدلالة" licenciement"التسريح " كلمة يوظف لهاج أن نجد لن صوص تطلعبال حيث
معنى للدلالة على  "révocation"عزل  " وكلمة تأديبي، غير  غير التأديبي،  التسريح معنى

 على لل تعبير "عزل" كلمة فيها استعملت ال تي النُّصوص التسريح التأديبي  باستثناء بع 
 .1معا المعنيين

عقوبـة  الجزائـري المشـرب فيـه نفوصـ اسـتقر فقـد 10-10رقـم العموميـة الوظيفـة قـانون أمـا
 2متهاحيـث جسـا مـن أخطرهـا و عقوبـة آخـر وهي الرابعة الدرجة من تأديبية كعقوبة "التسريح"

 (.إداري إجراءك)غير التأديب  بالطريق التسريح على للدلالة العرل مصطلح أيضا واستعمل
 وبـةمصـطلح عق اسـتعمال فضـل الجزائـري المشرب بأن يستخلص إليه تطرقال تم ما مجمل من

 مـا ذلـك هـو علـى والـدليل التـأديبي، بـالطريق العمـومي فالموظـ مهـام إنهـاء لتبيـان ،"التسريح"
 مصـطلح اأيضـ أقـر كمـا ،  10-10العموميـة  الوظيفـة قانون في الجزائري ربشالم عليه نص

 .إداري بإجراء أي التأديبي غير بالطريق التسريح إطار في "العرل"
 أخـرى يسـتعمل وتـارة "العـرل" لفـظ يسـتعمل فتارة موحد، لفظ على يستقر فلم الجزائري الفقه أما
 إجـراء يترتـب" : أنهـا علـى التسـريح عقوبـة مقـدم سـعيد عـرف فقـد ،3 "التـأديبي التسـريح" لفـظ
 تقريرهـا تـم ، مـا إذا بالمنحـة تمتـعال أو الحصـول فـي الحـق وتوقيـف الموظـف صـفة فقـد عنـه
  4"بالخدمة متعلقة أموال اختلاس أو خاصة، أو عمومية، أموال تحويل نتيجة

وحـالات  أوضـاب علـى يسـري العـزل" :أن إلـى فافـا لخضـر سـيد المستشارة اتجهت ذلك بخلاف
العقوبـات  فـي يـرد لـم العـزل أن هـو ذلـك علـى والـدليل تأديبيـة، بمسـائل تتعلـق أن يمكـن لا

 القـانون مـن 000المـادة  كمـا لـم يـرد فـي 19-11 القـانون مـن124 المـادة في الواردة التأديبية
                                                           

 لنيل مذكرة -مقارنة دراسة للعامل العام الأساسي والقانون العامة الوظيفة في التأديبي غير الفصل -الله عطاء بوحميدة -1
 .7،ص  1990 ائر،الجز  جامعة والإدارية، القانونية العلوم معهد والمالية، الإدارة في الماجستير شهادة

  .المصدر السابق العمومية، للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن ، 10-10 الأمر من ، 163 المادة -2
 .40 ص  سابق، مرجع- مقارنة دراسة العام الموظف فصل -سهل علي قاسم يحي - -3
 -مرجع سابق- رد البشرية وأخلاقيات المهنةالوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموا -سعيد مقدم -4

 . 438ص
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 عن المنصب ليهتخ إطار في "العرل" مصطلح  ذكر قد المشرب أن إلا ، 2006 سنة الصادر
و المادة الثانية من المرسوم التنفيـذي  10-10من القانون  016 المادة في جليا يظهر ما هذاو 

02_070. 
تنتهي العلاقة الوظيفية انضباطيا بالعزل وقد عرف الدكتور محمد زهير جرانة عزل     

ه إقصاؤ  من السلطة الإدارية التي يتبعها وحل رابطته بها جزاء له على إخلال) الموظف بأنه 
 :هما أساسيينويرى انه يقوم على عنصرين ( بواجبات وظيفته

 .السلطة الإدارية الموظف من دائرة القائمين بالعمل فيها إخراص -
 .1اصطباغ هذا الإجراء بصبغة الإجراء الإداري -

ـــه وجـــب توضـــيح كيـــف نظـــم المشـــرب الجزائـــري  لعـــزل وصـــولا إلـــى الإداريـــة لجـــراءات الإو علي
عام مراعيا في ذلك كـل الضـمانات التـي منحهـا المشـرب لحمايـة هـذا إصدار قرار بعزل موظف 

الأخيــر مــن إســاءة الســلطة الإداريــة المختصــة مــن تعســف فــي إســتعمال ســلطتها التقديريــة فــي 
 .إجراءات العزل

    و في هذا الفصل سنتطرق إلى الإجراءات الإدارية لعزل الموظف العام في المبحث الأول 
 .  ثار  في مبحث ثاني و هو ما سيتم التفصيل وفق مطالب و فروبو إلى قرار العزل و آ

  وميالإجرا ات الإدارية لعرل الموإت العم: المبحث الأول 
ــــى احتــــرام مجموعــــة مــــن الإجــــراءات  ــــزم المشــــرب الســــلطة المختصــــة بتوقيــــع العقــــاب عل لقــــد أل

  المخـــــــالف و لقـــــــد نـــــــص المشـــــــرب مـــــــن خـــــــلال أحكـــــــم المـــــــادةقبـــــــل توقيعهـــــــا علـــــــى الموظـــــــف 
علــــــى إجــــــراء العــــــزل الــــــذي تتخــــــذ   2مــــــن القــــــانون الأساســــــي العــــــام للوظيفــــــة العموميــــــة 016

الســـــلطة التـــــي لهـــــا صـــــلاحية التعيـــــين علـــــى الموظـــــف الـــــذي يتغيـــــب دون مبـــــرر مقبـــــول لمـــــدة 
 .يوما متتالية على الأقل أو بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار ( 01)خمسة عشر 

                                                           

 -السنة الثالثة -والثاني الأولالعددان -مجلة القضاء -العراقي الإداريعزل الموظف في النظام  -محمد زهير جرانة -1
 .002ص - 0900مارس 

 .مصدر سابق-المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 10/10الأمر  -2
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ـــــة العـــــزل كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة أن المشـــــرب اســـــتعمل م ـــــدلا مـــــن عقوب صـــــطلح إجـــــراء العـــــزل ب
يــــوحي بـــــأن الأمـــــر لا يتعلـــــق بعقوبــــة تأديبيـــــة بـــــالمفهوم الـــــذي أشــــرنا إليـــــه ســـــابقا  باعتبـــــار أن 
إجـــــراء العـــــزل لا يخضـــــع للقواعــــــد الإجرائيـــــة المعمـــــول بهـــــا فــــــي حـــــالات العقوبـــــات التأديبيــــــة 

ــــــأديبي شخصــــــيا) الأخــــــرى  ــــــس الت ــــــول الموظــــــف أمــــــام المجل ــــــديم ب الاســــــتعانة مث مــــــدافع أو تق
ملاحظـــــــــات كتابيـــــــــة أو شـــــــــفوية أو استحضـــــــــار شـــــــــهود تقـــــــــديم تظلـــــــــم أمـــــــــام لجنـــــــــة الطعـــــــــن 

ـــــات وشـــــروط عـــــزل الموظـــــف بســـــبب إهمالـــــه 1...( ـــــة العموميـــــة، كيفي حـــــددت مصـــــالح الوظيف
ــــي  ــــذي لهــــا مــــؤرخ ف ــــدمت فــــي آخــــر مرســــوم تنفي ــــوفمبر  7لمنصــــبه، كمــــا ق ، تعريفــــا 71022ن

ــــــة الغي ــــــه الإعــــــذارات وكــــــذالوضــــــعية إهمــــــال المنصــــــب ومعاين ــــــات توجي ــــــات وكيفي إصــــــدار  اب
  .العزل قرار

ـــــه يعتبـــــر فـــــي وضـــــعية إهمـــــال المنصـــــب كـــــل موظـــــف فـــــي  وحســـــب مضـــــمون المرســـــوم، فإن
يومـــــــا متتاليـــــــة علـــــــى الأقـــــــل مـــــــن دون مبـــــــرر مقبـــــــول، ويعتبـــــــر العـــــــزل  01الخدمـــــــة يتغيـــــــب 

طة بســـــبب إهمـــــال المنصـــــب دون مبـــــرر، إجـــــراء إداري يتخـــــذ بموجـــــب قـــــرار معلـــــل مـــــن الســـــل
 .التي لها صلاحيات التعيين بعد الاعذار

ويتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب بوثيقة مكتوبة 
، وعندما تعاين الإدارة غياب الموظف خلال يومي عمل متتاليين توجه 3تودب في ملفه الإداري

ذا لم يلتحق له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للال تحاق بمنصب عمله فورا، وا 
   أيام عمل ابتداء من تاريخ الاعذار الأول ( 11)الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة 

 .أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدارة إعذارا ثانيا

                                                           

المتضمن القانون  10-10دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمر رقم )دليل الموظف و الوظيفة العمومية -بانيرشيد ح -1
 .29ص -7101-الجزائر-دار النجاح-(الأساسي العام للوظيفة العمومية

لسنة  00الجريدة الرسمية العدد  -يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب 070-02المرسوم التنفيذي رقم - 2
7102.  

 

 .المصدر السابق – 070-02من المرسوم التنفيذي  16المادة  -3
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فكــر  يعتبر التغيــب كظــاهرة مرضــية في أوساط العمــل ومــن الموضوعات الحديثة التي تشــغل
البــاحثين و المتخصصين في مختلف القطاعـات والأنشطة، كونها تأثر سـلبا علـى سـير نشاط 

المنشآت باعتبـار تغيـب الموظف عـن عملـه يـبرر بالضـرورة علــى مردوديــة وأداء المنشأة، 
تبطة بالغياب مــن ولعــل هــذا مــا ســيقودنا في هــذا المبحث للتعــرف علــى مختلف المفاهيم المر 

 .المترتبة عنه و الآثار تعاريف
 إجرا  معاينة الغياب: المطلب الأول 

مــــن ردود الفعــــل التـــي تعــــرب عــــن " الغيــــاب عــــن العمــــل : يعتبـــر محمـــد ســـعيد أنـــور الســـلطان 
إسـتياء العـامل مـن ظروف العمل و الذي يقل في حدته عن استقالة أو ترك الوظيفة وقـد يرجــع 

غيـر أن كثيـر مـن الأسـباب تعتبـر غيـر ... ـاب بـالطبع إلى مر  أو إلـى ميعــاد مـع طبيـبالغي
ـــإذا اتضـــح للعـــامل أن التكلفـــة أو ـــي ســـيتحملها  حقيقيــة ومفبركــة أو مغـــالى فيهـــا، ف الخســائر التـ

نتيجـــة تغيبـــه مــن منخفضـــة أو قليلـــة، وأن المكاســب أو المنــافع التــي تعـــود عليـــه مـــن فعـــل أشـــيا 
 ."1أخرى بالوقت الذي يمضيه خارص عمله كبيرة ، تقوي دافعه لعدم الذهاب للعمل

 تعريت الغياب و مبرراته:الفري الأول

ـــذي مــن بصــفة عامــة يعنــي التغيــب عــدم حضــور  العامــل ليمــارس عملــه فــــي الوقــت المحــدد ال
المفتر  أن يكون فيه موجودا ليؤدي العمل طبقا لنظام العمل، نرى أنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن 
هذ  الظاهرة يعبر عنها بالتغيـب فـي بعـ   الأحيـان و بالغيـاب فـي أحيـان أخـر ، إذ أن هنـاك 

 :فرق بينهما حسب البع  حيث أن
 : الغياب  

 .انقطاب عن العمـل بسبب طـارئ خـارجي عــن إرادة الفـردهو 
 :بيـنمـا التغيب

  .2هو أن يكون هنالك إرادة في الإنقطاب عن العمل

                                                           

 .611ص  -7110، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، "إدارة الموارد البشرية: " محمد سعيد أنور السلطان -1
 www.swmsa.net . 7101مارس00، تاريخ التصفح "ظاهر  الغياب في العمل الصناعي " مجلة العلوم اجتماعية، -2
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و يعتبر في وضعية إهمال منصب كل موظف في خدمة يتغيب عن العمل لمدة خمسة عشر 
 .يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول

مانع أو حالة قوة قاهرة خارجين عن إرادة المعني ، مثبتين  يقصد بعبارة مبرر مقبول ، كل
 :قانونا و يرتبطان على وجه الخصوص بما يأتي

 .الكوارث الطبيعية -
 .العجز البدني النات  عن مر  أو حادث خطير -
 .1بمنصب عمله بالالتحاقالمتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني  -

متتالية دون مبرر مقبول فاللسلطة التي لها يوما  01العزل نتيجة تغيب الموظف لمدة 
و لا تلتزم في هذ  الحالة  صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار

 .2باحترام أي إجراء تأديبي في اتخاذ قرارها
 :بحيث المبرر المقبول الذي قصد  المشرب في المادة السابقة الذكر 

 71-16مــــــــن قــــــــانون  01ى ســــــــبيل الحصــــــــر المــــــــادة الكــــــــوارث الطبيعيــــــــة جــــــــاءت علــــــــ -0
تشــــكل أخطــــار كبــــرى تتكفــــل بهــــا ترتيبــــات الوقايــــة مــــن الأخطــــار الكبــــرى : حيــــث تــــنص علــــى

 :أعلا  الأخطار التالية 11في مفهوم أحكام المادة 
 .الزلازل و الأخطار الجيولوجية -
 .الفيضانات -
 .الأخطار المناخية -
 .حرائق الغابات -
 .قويةالأخطار الصناعية و الطا -
 .الأخطار الإشعاعية و النووية -

                                                           

  .المصدر السابق – 070-02من المرسوم التنفيذي رقم 7المادة  - 1
ص  -مرجع سابق- العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بع  التجارب الأجنبية الوظيفة -هاشمي خرفي - 2

770. 
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 .الأخطار المتصلة بصحة الحيوان و النبات -
 .أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي -
 1.الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى -

 :العجز البدني النات  عن مر  أو حادث خطير -7
ن يكون مستديما لأن الإستدامة هي التي تميز العجز قد يكون كليا أو جزئيا و المهم هنا أ

العجز عن المر  و يقصد بالعجز المستديم كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان 
المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه 

لتي يصدر بها قرار من عام و حالات الأمرا  العقلية و الأمرا  المزمنة المستعصية ا
وزير التأمينات مع وزير الصحة و يتم إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين 

 .2الصحي
 :المتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني بالإلتحاق بمنصب عمله -0

يتم توقيف الموظف إلا بعد التأكد من مباشرة المتابعة الجزائية فعلا من طرف وكيل لا    
 . لجمهورية في إطار تحريك الدعوى العمومية ا
ئيــــــة بموجـــــب ايـــــتم التوقيـــــف فـــــور علـــــم الســـــلطة التـــــي لهـــــا صـــــلاحية التعيـــــين بالمتابعــــــة الجز   

 .مقررة من السلطة المختصة
جناية،أو جنحة فإن التوقيف  لارتكابهوذلك بوقوب الموظف تحت طائلة المتابعة الجزائية 

ائي من الجهات القضائية المختصة، حيث نهة صدور حكم غاي إلىيستمر في هذ  الحالة  
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المتابعة الجزائية  نتيجة خطأ مهني وصدرت  عقوبة قضائية 

 .ضد الموظف ينبغي على الإدارة تسريحه

                                                           

من الأخطار  بالوقايةيتعلق -7116ديسمبر  71الموافق لـ 0671القعدة  ذي 00المؤرخ في  71-16القانون رقم  - 1
 .7116ديسمبر  79الصادر بتاريخ -16ص ر رقم -المستدامة التنميةالكبرى و تسيير الكوارث في إطار 

-7101-0ط-لبنان-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية-الاجتماعيمبادئ قانون التأمين -مصطفى أحمد أبو عمرو -2
 .760ص
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حكما قضائيا ،يقضي بإطلاق  ائياغير أنه إذا صدرت في حق الموظف المتابع جز    
أو إنتفاء وجه الدعوى نتيجة عدم تأكيد الأفعال التي كانت مصدر المتابعة براءته لسراحه 

القضائية،يعاد إدماجه وجوبا في منصب عمله بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية 
 .  التعيين
إلا أنه ينبغي على اللجنة المتساوية الأعضاء النظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني قد      

عقوبة تأديبية،لأنه وبطبيعة الحال غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود يؤدي إلى تسليط 
خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف المعني،ففي هذ  الحالة يجب على اللجنة المجتمعة في 

المواليان لتبلي  الإدارة ( 02)مجلس تأديبي دراسة الملف التأديبي للموظف خلال الشهرين
 .  بالحكم القضائي النهائي

 06كما أن الإدارة قبل الفصل النهائي في الدعوى الجزائية،هي ملزمة بأن تدفع له طيلة       
أرباب الأجر الأساسي ، وفي كل الأحوال يبقى الموظف الموقوف  4/3أشهر مبلغا لا يتجاوز

 .   عن العمل،وخلال مدة التوقيف يستفيد من المنح العائلية
عـــدل فـــي قيمـــة الراتـــب  03-06ي وبموجـــب الأمـــر رقـــم إذن نلاحـــظ أن المشـــرب الجزائـــر       

مـــن  131ضــا  الموظــف الموقــوف عــن منصــب عملــه مقارنــة بمــا جــاءت بــه المــادة االــذي يتق
المتضــــمن القــــانون الأساســــي النمــــوذجي  23/03/1985المــــؤرخ فــــي  59 -85المرســــوم رقــــم 

نـــه الموظـــف لا حيـــث أصـــبح الراتـــب الـــذي يســـتفيد م.1لعمـــال المؤسســـات و الإدارات العموميـــة
أشهر من تاريخ التوقيف،كما يستمر فـي تقاضـي (06)يتعدى النصف خلال مدة لا تتجاوز ستة

 .  2مجمل المنح العائلية

                                                           

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات 0911مارس  23المؤرخ في  11/19لمرسوم ا-1
 .1985مارس  24الصادرة بتاريخ -13ص رعدد  -العمومية

  .المصدر السابق-03 -06من الأمر رقم 174لمادة ا -2
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بحيـــــث إذا خـــــرص المبـــــرر المقـــــدم مـــــن قبـــــل الموظـــــف الموجـــــود فـــــي وضـــــعية إهمـــــال منصـــــب 
ـــــذكر فيكـــــون لـــــلإدارة الحـــــق فـــــي إجـــــراء  العـــــزل فـــــي تبريـــــر غيابـــــه بأحـــــد المبـــــررات الســـــابقة ال

 .بعد استيفائها جميع الإجراءات اللازمة
 اببسبب الغي تسريحه تم المستأنف ":أن إلى الجزائري الدولة مجلس تجها لذلكتطبيقا 
  91-10: رقم تحت 0991-11-70 يوم إعذارا عدة له وجهت هوأن المبرر، غير رالمتكر 
 غير المبررة اباتالغي هذ  عتبرت وبالتالي.....  91-711:تحت رقم 0991-11-79و في

 التأديبية الضمانات ويفقد المجلس التأديبي، على إحالته يلزم ولا المنصب، عنتخليا بمثابة 
 .1مؤسس غير المستأنف طلب فإن ثم ومن

 ":الجزائري،إلى ولةدال مجلس تجها المنصب عن تخليال وضعية في الإدارة لانحرافتطبيقا 
 عطلة مرضية، في عليه والمستأنف تخذا العزل قد رقرا أن و الملف أوراق من ثابتال من هأن

 صريحالقانونية للت الإجراءات تبعي لم المستأنف أن إلا العمل، حادث عن المستأنف أخبر وقد
 تبعمبرر وا غير غياب في عليه المستأنف اعتبر بل الاجتماعي، الضمان صندوق لدى به

 العمل  موقوفة وعلاقة تخذا قد العزل قرار فإن اليبالت العزل، بقرار لينتهي التأديبية الإجراءات
 أصاب قضاة وقد للقانون، مخالف و باطل قرار العزل فإن قرار ثم ومن العمل، بحادث
 القرار تأييد يتعين مما عمله، منصب في عليه المستأنف بإعادة قضوا حينما الأولى الدرجة

  2"المستأنف
 عليــه تحصــل العطلــة ســند... ":أن علــى الجزائــري الدولــة مجلــس أيضــا جــهات قــد

المسـتأنفة    اسـم ويحمـل للبلديـة العـام الأمـين طريـق عـن قانونيـة بطريقـة المسـتأنف عليـه
ن ىحتـ  لا الإدارة خطـأ فـإن لـذا ،...مـرة مـن أكثـر العطلـة إجـراء يمنـع كـان القـانون وا 

                                                           

 -م .ب قضية 7101-10-00بتاريخ - 367 رقم فهرس - 055751 رقم الثانية، الغرفة الجزائري، الدولة مجلس قرار -1
 .(منشور غير قرار )،"لبراقي الصحي القطاب ضد

 قضية" 7101-16-11بتاريخ  ، 423 رقم فهرس ، 055901 رقم الثانية، الغرفة الجزائري، الدولة مجلس قرار -2
 (.منشور غير قرار) ،"ن.ق ضد العقلية، بالأمرا  المختصة الاستشفائية المؤسسة
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 فـي كـان عليـه المسـتأنف وأن المسـتأنف، منـه يسـتفيد و لا عليـه المسـتأنف يتحملـه
 .1يبرر  ما عليه المستأنف فإن تغيب لذا ،...المستخدمة الإدارة من له منحت طلتهع

 علـى فـر  رقابتـه قـد الجزائـري، الإداري القضـاء بـأن يسـتخلص ذكـر  سـبق لمـاتأسيسـا 
 بطريقـة إنفراديـة العمـومي لعـزل الموظـف الإدارة إليهـا تلجـأ التـي الاسـتثنائية الإجـراءات

تطبيقــات ال ذلــك يجســد ومــا المنصــب، عــن تخلــيلا وضــعية بســبب ضــمانات ودون
 هـذا لتطبيـق اللازمـة بالضـوابط تقيـدها وعـدم الإدارة تعسـف أحيانـا أثبتـت التـي القضـائية

 الجزائـري المشـرب يحـدد أن يحبـذ لـذا العمـومي، فالموظـ مواجهـة فـي الإجـراء الخطيـر
 ولا وميـة،العم الوظيفـة قـانون فـي المنصـب عـن تخلـيال وضـعية بـرزالتـي ت الضـوابط
 .الداخلي للإدارة تنظيملل يخضعها

  علو الإدارة و الموإت آثار الغياب: الفري الثاني
يتعــين علــى الإدارة معاينــة غيــاب الموظــف الموجــود فــي وضــعية إهمــال المنصــب بوثيقــة       

( 17)عندما تعاين الإدارة غياب الموظف خـلال يـومي عمـل ،  2مكتوبة تودب في ملفه الإداري
متتــاليين ، توجــه لــه إعــذار إلــى آخــر عنــوان مســجل فــي ملفــه الإداري للإلتحــاق بمنصــب عمــل 

 3.عمله فورا
 عن النظر بصرف العمل أو المؤسسة على تأثر بالسلب حالات التغيب عدد أن الملاحظ من

 .عذر بدون أو غير  أو عمل إصابة أو مر  من بعذر سواء كان الغياب هذا سبب
 :منها نذكر المؤسسة على غيبالت يخص آثار فيما أما

 كفاءة منه أقل الموظف المتغيب محل حل الموظف الذي يكون أن إمكانية هناك -
 .الإنتاص قيمة يؤثر في وهذا ومهارة

 .نقص الموظفين  لمواجهة العمل أوقات غير في العمل -
                                                           

 بلدية قضية 7101-16-11بتاريخ  ،099 رقم فهرس 116212 رقم الثانية، رفةالغ الجزائري، الدولة مجلس قرار " -1
 .(منشور غير قرار) ،"ف.ب السيد ضد القصبة،

 .السابقالمصدر – 070-02من المرسوم التنفيذي 6المادة  - 2
 . المصدر نفسه -1المادة  - 3
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 المصالح باقي على يؤثر إذ المشرف عمل نامةز اضطراب ر  إلى التغيب يؤدي -
 لابد من مراجعة إذ ، ذلك غير إلى تنظيم ورقابة تخطيط، من الإدارة في والوظائف

ومراجعات  تعديلات يستدعي مما الحادث النقص لمواجهة اليومية العمل برام 
 .منتظر الغير الخلل لتدارك الوظائف لبع 

 داخل المسؤولية وروح للكفاءة ناقص تعتبر  التي الإدارة مع الموظف علاقة تدهور -
 .المنظمة

 كيفية التبليغ إجرا ات الإعذار و: لمطلب الثاني ا
المشرب وفر للموظف ضمانة الإعذار ،فعلى جهة الإدارة إثبات توجيهه للموظف المتخلـي      

عــن المنصــب و يبقــى أن قــرار العــزل كــأي قــرار إداري مــن الممكــن خضــوعه للرقابــة القضــائية 
 61مدتـــه  مبـــرر للموظـــف وتتجـــاوز ليترتـــب عـــن كـــل غيـــاب غيـــر، 1تطبيقـــا لمبـــدأ المشـــروعية 

ذا لــم  ســاعة ،يوجــه لــه تنبيــه أي إعــذار مــع إشــعار بالاســتلام للمعنــي شخصــيا ليلتحــق بعملــه وا 
مـــن تســـلمه رســـالة الإعـــذار تحـــال الوضـــعية علـــى لجنـــة  ســـاعة 61مــــدة يســـتجب بعـــد انقضـــاء

اصـــة المتعلـــق بـــالإجراءات الخ 70/07/0990المـــؤرخ فـــي 1024، وجـــاء المنشـــور  المـــوظفين
بــالإجراءات الموجهــة للمــوظفين المتخلــين عــن مناصــب عملهــم ، فيكــون بإرســال إعــذارين الأول 

إلـى آخـر عنــوان معـروف بـه الموظـف مؤشـر عليـه مـن مصــالح  سـاعة 61 و الثـاني فـي خـلال
ـــد مـــن المرســـوم  01للمـــادة  تطبيقـــا لمعنـــي بـــالأمر لا يتقاضـــى أي راتـــب اعـــزل و خـــلال ،البري

ـــاب الأول مـــن تـــاريخ يومـــا 01بعـــد مـــرور مـــدة و  070-02التنفيـــذي  ـــه الغي ـــم يلتحـــق بعمل و ل
 .يترتب عليه العزل 

يجـــــب أن تشـــــير الرســـــالة المتضـــــمنة الإعـــــذار إلـــــى العواقـــــب التـــــي يتعـــــر  لهـــــا الموظـــــف    
وفـــــي حالـــــة 2المعنـــــي مـــــن عـــــزل و شـــــطب مـــــن تعـــــداد المســـــتخدمين دون أي ضـــــمانة تأديبيـــــة 

                                                           

و القوانين الأساسية الخاصة مدعمة  10-10ر دراسة في ظل الأم)الوظيفة العامة في التشريع الجزائري-عمار بوضياف-1
 .002ص-7101-0ط-الجزائر-جسور للنشر و التوزيع–( بإجتهادات مجلس الدولة

 ،المصدر السابق – 070-02من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -7
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عــــن العمــــل يمكــــن أن يعــــاد عزلــــه صــــبه خــــلال فتــــرة إذا قــــدم الموظــــف طلــــب للإعــــادة إلــــى من
للنظـــــر فــــي وضـــــعيته تطبيقــــا للنصـــــوص المتســـــاوية الأعضــــاء إدماجــــه بعــــد أخـــــذ رأي اللجنــــة 

الســـــــارية المفعـــــــول و يكـــــــون إذا و لكـــــــن إذا قـــــــدم طلـــــــب الرجـــــــوب إلـــــــى منصـــــــب عملـــــــه بعـــــــد 
مـــــرور فتـــــرة العـــــزل للتخلـــــي عـــــن المنصـــــب فـــــإن وضـــــعيته لا يمكـــــن أن تعـــــر  علـــــى اللجنـــــة 
إلا إذا بـــــــرر غيابـــــــه لقـــــــوة قـــــــاهرة  أو فـــــــي لســـــــبب مـــــــن الأســـــــباب الســـــــابقة الـــــــذكر كمبـــــــررات 

هـــــذ   و فـــــي  070-02مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي ( 17)مقبولـــــة تـــــم ذكرهـــــا فـــــي المـــــادة الثانيـــــة 
ـــــــة  ـــــــلإدارة و اللجن ـــــــرة ل ـــــــة الأخي ـــــــق مـــــــن الأســـــــباب التـــــــي المتســـــــاوية الأعضـــــــاء الحال أن تتحق

 قــــــرار العــــــزل المتخــــــذ مــــــن طــــــرف الإدارة أو  لتأجيلــــــه قــــــدمها الموظــــــف، و ذلــــــك إمــــــا لتأكيــــــد 
 1.و تعتبر فترة الغياب هذ  كفترة غير مؤدا  و لا يحق له أن يتقاضى أجرا

يقوم المحضر  2المنظم لمهنة المحضر القضائي  10-10من قانون  07وفقا للمادة      
سيلة علم الشخص بما القضائي بمهمة التبلي  أو الإعلان كما ورد في القانون المقارن هو و 

يتخذ ضد  من إجراءات وأساس فكرة التبلي  هو مبدأ المواجهة بحيث لا يجوز إتخاذ إجراء 
 .معين ضد شخص دون تمكينــه من العلم به ودون إعطائه الفرصة للرد أو الدفاب عن نفسه

ؤرخ الم 10-10من قانون  07وقد أوكلت مهمة التبلي  للمحضر القضائي بموجب المـادة    
جعلت  3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09كما أن المـادة  7110فيفري  71في 

التبلي  الرسمي حكرا على المحضر القضائي دون غيـــر  من أعوان القضاء بحيث اعتبر 
ذا لم تبل  ( عقد)التبلي  الرسمي ذلك التبلي  الذي يتم بموجب محضر يعد  محضر قضائــــي وا 

الحكم أو العقد أو الأمر أو السند إلى الخصــم بواسطة محضر قضائي وبالطريق أو  الورقة 

                                                           

 .نفسه المصدر – 070-02من المرسوم التنفيذي  19المادة  -1
بتاريخ 06الجريدة الرسمية رقم-المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي -7110ي فيفر  71المؤرخ في  10-10قانون  -2

11-10-7110. 
لسنة  70المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجريدة الرسمية  7111فيفري 71المؤرخ في  19-11قانون  -3

7111 . 
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القانوني فالقانون يفتر  عدم علم الخصم بما تضمنته ولو ثبت بصورة قاطعة تسرب 
 .مضمونهـا إلى علمه بطريقة لا تقبل الشـــك

 :يعتبر الإعذار قانونيا 070-02من المرسوم التنفيذي  12و طبقا للمادة 
 .ذا رف  الموظف المعني بمح  إرادته تسلم الإشعار باستلام الإعذارإ -
 .إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المضمنة الإعذار -
 .عندما يتعذر تبلي  الإعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه -

الذين تعتبر الملاحظة المدونة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي أو الإشعار بالإستلام 
 .أعيدا إلى الإدارة في الحالات المذكورة أعلا  بمثابة تبلي 

و عندما لا يتم استلام  الإعذار من طرف المعني و يعاد الظرف إلى الإدارة حاملا ملاحظة 
أو نحو ذلك ، تعتبر تلك " عنوان غير معروف" أو " لا يقيم في العنوان المذكور:"مثل

 . 1ل إثبات تبلي ملاحظة مع ختم البريد بمثابة دلي
وفـــق الســــلطة التقديريـــة لـــلإدارة إلا أنـــه لا يجــــب أن يخلـــو مـــن معــــايير  2يكـــون الإعـــذارو     

 اسـم المديريـة، البلديـة ، الولايـة، اسـم الـوزارة  -) الطـابعالدمغـة : و المتمثلـة المراسـلة الإداريـة
 - المكـان والتـاريخ( الرقم الذي أعطى للمراسـلة وكتـب فـي السـجل الصـادر) رقم الترتيب -(...

...... المرســوم التنفيــذي رقــم ) المرجــع – الموضــوب - المرســل والمرســل إليــه) عنــوان الرســالة
نسـخة  -)ذكـر المرفقـات -التوقيـع -الخـتم –الصيغة النهائية -عر  مضمون المراسلة( بتاريخ

 .3(إلى المعني للتبلي 
 .ئي كما سبق الذكريكون بشكل رسمي عن طريق محضر قضا 4الإعذارتبلي   أما
  

                                                           

.المصدر السابق-070-02من المرسوم التنفيذي  1المادة  - 1 
 .10الملحق رقم  أنظر -2
-0ط-الجزائر-جسور للنشر و التوزيع-المرجع في تحرير النصوص القانونية و الوثائق الإدارية-عمار بوضياف -3

 .020،011ص -7119
 .17أنظر الملحق رقم  -4
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 .صدور قرار العرل وآثار : المبحث الثاني 
 الموظف العام عند ممارسته لسلطات الدولة بصفته الممثل لها يجب أن يلتزم بالقانون        

، و القرار مهما بل  ما يتصف به من 1و يحترمه و يتقيد به  في مختلف أنشطته و أعماله
شروعا لتوقيع العقاب التأديبي إلا إذا اتسمت إجراءات حيدة و عدالة ، لا يكون مسوغا م

 .إصدار  بالشرعية
الموظف عزل فشرعية الجزاء باتفاقه مع ما يوجبه القانون من إجراءات واجبة الإتباب حال 

العام شرط أساسي لصحة القرار باعتبار أن تلك الإجراءات تشكل ضمانات مقررة لمصلحة 
 .2رئاسية كانت أو قضائية احترامهابالتعيين ة المختصة يتعين على السلطللعزل الخاضع 

من الغياب المتتالي بالرغم ( 01)إذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر 
من الإعذارين ، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا، بقرار معلل يسري من 

 .3تاريخ أول يوم من غيابه
العزل رار العزل نتيجة حتمية عند استنفاذ كافة الإجراءات الواجبة لصدور  ،فيعتبر قو    

كإجراء بمجرد توقيعه على الموظف المتوقف عن الخدمة يفقد صفة الموظف العام ولا يبقى له 
مكان في الوظيفة التي كان يشغلها ويعتبر كأن لم يكن قد تولى وظيفته في الإدارة التي عزل 

 وظف الذي يترك وظيفته دون إذن أو لم يعد إليها بعد المدة التي أذن له بهامنها و عليه فالم
أو يترك وظيفته قبل قبول استقالته أو لم يلتحق بالوظيفة التي نقل إليها يمكن أن يوقع عليه 
ا حرمانه من تولي الوظائف العامة الخاضعة للأحكام  إجراء العزل، وقد يترتب على ذلك أيض 

 .لعامةقانون الوظيفة ا

                                                           

- 0ط-الإسكندرية –دار الفكر الجامعي  -( دراسة مقارنة)مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها-محمد بكر حسين -1
 .0ص -7110

 -دار الفكر الجامعي -الإجراءات التأديبية مبدأ المشروعية في تأديب الموظف العام -عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 2
 .11ص-الإسكندرية

 .المصدر السابق – 070-02من المرسوم التنفيذي  00المادة  - 3
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خطأ لم يرد ذكر  في 1 10-10من نفس الأمر  016ولقد ذكر المشرب في المادة     
التصنيفات السابقة وهو حالة تغيب الموظف لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما متتالية على 
الأقل وهذا دون أي مبرر مقبول ، فتتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب 

 .070-02بعد الأعذار وفق كيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي إهمال المنصب 
إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين و استأنف عمله مع تقديمه مبرر 
مقبول لغيابه ، تجري الإدارة خصما من راتبه، بسبب غياب الخدمة المؤداة ، بقدر عدد الأيام 

 .التي تغيب فيها
التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب،فإن الإدارة زيادة غير أنه إذا      

على الخصم من راتبه، تسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا 
 .2المجال
في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله ، بالرغم من الإعذارين ، توقف      

و تتخذ كل تدبير من شأنه أن يصون مصلحة المرفق و يضمن حسن  الإدارة صرف راتبه
 .3سير 

بحيث يخول لها القانون إصدار قرار العزل بعد إلتزامها بكافة الشروط اللازمة لإتخاذ هذا 
 .الإجراء الإداري، ضمن ما تتمتع به من صلاحيات

 السلطة الإدارية المختصة ب صدار قرار العرل: المطلب الأول 
تعــد الســلطة الإداريــة فــي أدبيــات القــانون الإداري، حجــر الزاويــة فــي هــذا القــانون وعلــى       

قرارهـــا المتـــين تشـــاد نظريـــات هـــذا القـــانون، ومـــن إرادتهـــا تصـــدر كافـــة الأعمـــال القانونيـــة وفـــي 
النتيجة فالسلطة الإداريـة، هـي الإطـار الـذي يحـيط بـالإدارة ويمنحهـا الاتسـاق والتناسـق والهـدف 

والحيوية إضافة إلى الفعالية، والسلطة الإدارية بهـذا المعنـى هـي المحـور القـانوني الـذي  والغاية
                                                           

 .المصدر السابق -10_10الأمر  -1
 .المصدر السابق – 070-02من المرسوم التنفيذي  9المادة _2
 .نفسه المصدر – 070-02من المرسوم التنفيذي  01المادة  -3
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يشــع بالتصــرفات القانونيــة، ويتلقــى ويتحمــل آثارهــا، ومــن ثــم فالوحــدات الإداريــة التــي لا تتمتــع 
 .بهذ  السمة الأخيرة هي سلطة فعلية

  :لك أحد السبيلينإن المشرب حينما يزود الإدارة بمجموعة اختصاصات فإنه يس
فهو قد يفر  عليهـا بطريقـة آمـرة وعلـى سـبيل الإلـزام الهـدف المعـين الـذي يجـب عليهـا  -0

أن تسـعى لتحقيقـــه ، كمـا يحــدد لهـا الأوضــاب التـي يجــب أن تسـتند عليهــا للوصـول لهــذا 
إنـه فــي :" وفــي هـذا الصـدد يقـول الفقيــه جيـرو .الهـدف، وهنـا تكـون ســلطة الإدارة مقيـدة

طة المحـــددة لا يتـــرك القـــانون لـــلإدارة أي حريـــة فـــي التقـــدير، بـــل إنـــه يفـــر  حالـــة الســـل
ولهـذا قــارن الفقيـه فـالين بــين  "عليهـا بطريقـة آمـرة، التصــرف الـذي يجـب عليهـا مراعاتــه

 1القـانون عمل الإدارة في هذ  الحالة وعمل القاضي فكلاهما يقتصر على مجـرد تطبيـق
 .المشربعند التحقق من الشروط التي يستلزمها 

و لكــــن المشــــرب كثيــــرا مــــا يتــــرك لــــلإدارة قــــدرا مــــن الحريــــة فــــي التصــــرف تســــتعمله وفقــــا  -7
 .للظروف دون معقب عليها

مجمــوب مــا خولــت الإدارة القيــام بــه مــن الأعمــال، أمــا : يجــب الإشــارة إلــى أن الاختصــاص هــو
الســــلطة فتعنــــي مباشــــرة الاختصاصــــات، أي أن الســــلطة هــــي ترجمــــة للاختصــــاص، والســــلطة 
بــــدورها تتــــرجم إلــــى عمــــل أي تنفيــــذ للاختصــــاص، ذلــــك أن الاختصــــاص هــــو الحــــد الخــــارجي 

 .للسلطة، بينمـا تشير السلطة إلى مادة العمل الإداري
ســــلطة تقــــدير مــــدى ملائمــــة الإجــــراءات "أمــــا مــــوريس هوريــــو فيعــــرف الســــلطة التقديريــــة بأنهــــا 

  ".2الإدارية

                                                           

 01.79.ص  - 0900-0ط -القـاهرة -دار الفكـر العربـي  -النظرية العامة للقرارات الإداريـة  -سليمان محمد الطماوي -1
سلطة فـي الأحكـام الحديثـة لمجلـس الدولـة الفرنسي السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بال -أحمد حافظ عطية نجم -2
 60.،ص 0917،القاهرة، جوان  10،العدد 70مجلة العلوم الإدارية، السنة  -
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إلــى تمتعهــا بســلطة القيــام بأعمــال معينــة فــي ويقــول فــالين أن اختصــاص الجهــة الإداريــة يــؤدي 
داخــل حــدود ذلـــك الاختصــاص، وأن الســلطة التقديريــة تعنــي الطريقــة التــي تمــارس بهــا الجهــة 

 .الإدارية اختصاصاتها
مــن ضــمن الأعمــال الإداريــة التــي تتخــذها الســلطة الإداريــة إصــدار قــرار التعيــين و يترتــب     

تــولي مهــام وظيفتــه المعــين بهــا ومــا يســتتبع ذلــك مــن  ،علــى صــدور قــرار التعيــين لموظــف مــا
حقـــوق والتزامــــات ، إذ أن العلاقـــة الوظيفيــــة تبـــدأ مــــن تـــاريخ صــــدور قـــرار التعيــــين ، ويخضــــع 
ـــوائح الخاصـــة بالوظيفـــة العامـــة ، ويبـــدأ فـــي هـــذا التـــاريخ حـــق الموظـــف  الموظـــف للقـــوانين والل

 .الأقدمية بالترقية و
ظيفـــة العامـــة مـــن أكثـــر الإجـــراءات خطـــورة و التـــي مـــن خلالهـــا يعتبـــر قـــرار التعيـــين فـــي الو    

عـــــدة أمـــــور عنـــــد إصـــــدارها قـــــرار التعيـــــين لأي شـــــخص فـــــي الوظيفـــــة لتتعـــــر  الإدارة العامـــــة 
 .العمومية

ر قــــرار التعيــــين تنشــــأ الرابطــــة الوظيفيــــة بــــين الموظــــف و الإدارة و يلتــــزم كــــلا و بمجـــرد صــــد   
ه مـن حقـوق بحيـث يـؤدي إخـلال الموظـف بواجباتـه مـن بما ل ينتفعالطرفين بما يتوجب عليه و 

-19هــو محــدد فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم التنفيــذي مــالبمواعيــد العمــل وفــق  الالتــزامبينهــا 
حيــث حــددها مــن يــوم الأحــد إلــى يــوم الخمــيس ابتــداءا مــن الســاعة الثامنــة صــباحا إلــى 1 766

       ة بعــــد الــــزوال إلــــى الســــاعة الرابعــــة غايــــة الســــاعة الثانيــــة عشــــر مســــاءا و مــــن الســــاعة الواحــــد
بـين السـاعة الثانيـة عشـر و السـاعة الواحـدة بعـد  للاسـتراحةو النصف ،تخصـص سـاعة واحـدة 

 .الزوال

                                                           

 9المؤرخ في  19-92، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 7119يوليو سنة  77مؤرخ في  766-19مرسوم التنفيذي رقم ال -1
 66ر رقم .ص. )العمل و توزيعها في قطاب المؤسسات و الإدارات العموميةالذي يحدد تنظيم ساعات  0992مارس سنة 
 .7119جويلية  70المؤرخة في 
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ـــى  الالتـــزامحيـــث أن عـــدم  لمواقيـــت العمـــل و التغيـــب عـــن العمـــل بـــدون مبـــرر مقبـــول يـــؤدي إل
إجــراءات محــددة قانونــا قــد تصــل  اذاتخــالمســاس بالســير الحســن لــلإدارة العامــة ممــا يــدفعها إلــى 

 .إلى حد العزل نتيجة الإهمال المنصب
لقــــد حــــرص المشــــرب الجزائــــري فــــي تنظيمــــه لعقوبــــات للموظـــــف العـــــام علـــــى محاولـــــة التنســـــيق 
والتقـارب بـين الأنشطة الفردية بهدف إقامة نظام العدالة وكذا تقييـد السـلطة الإداريـة بجملـة مــن 

لمقابـل حمايـة للموظـف العـام و وضـع حـد لتعسـف الإدارة وخاصــة أن كــل الإجـراءات جـاءت با
مـــا يتعلـــق بالنظـــام التـــأديبي يـــدخل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة لــلإدارة بتوقيــع الجــزاء الــذي تــرا  

 .  مناسب دون أي ضوابط للعقوبة التأديبية
ابين مصــلحتين متضــاربتين وذلــك لــذا يقــع علــى عــاتق الســلطة الإداريــة إرســاء مبــدأ التــوازن مــ

لضـمان فعاليــة الإجــراءات الإداريــة والتــي تهــدف إلـى تقويـــة ســـلطة الجهـــة المختصـــة بالتأديـــب 
 .  تحقيقـا لمصـالح الجهـاز الإداري بحيـث لا تكون على حساب ضمانات الموظفين

نها عـدة إشـكاليات لمــا إن الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل سلطة التعيين  تثـار في شـأ     
لـها مـن تـأثير علـى المسـار المهــني للموظــف ممــا قــد يــؤدي إلـى عزلـه مــن الوظيفــة، لــذا تــبرز 

بإصــــدار  1مــــدى توفيــــق المشــــرب بــــين مــــنح صــــلاحيات الممنوحــــة للســــلطة المختصــــة بـــالتعيين
ـي مواجهـــة أي تعســـف مـــن قبــل القـــرار العــزل ضـــد الموظـــف وتضـــمين نصـــوص قانونيـــة لتحاشــ

 .الإدارة
إن الجماعات الإدارية لا تسأل عن إستعمال حقوقها التي يخولها لها النصوص التشريعية     

طالما كان ذلك على الوجه الشرعي، لكن يختلف الأمر في حالة الخروص عن هذا الإطار 
على الموظف العمومي دون  وذلك بخروص الإدارة عن الإطار القانوني بتوقيع عقوبة تأديبية

إتباب الإجراءات التأديبية المقررة قانونا  من ثمة توقيع عقوبة غير شرعية،و هو الشيء الذي 

                                                           

، ص 7111 -1ط  -دار الفكر العربي –دراسة مقارنة  –الأسس العامة للعقود الإدارية  -سليمان محمد الطماوي - 1
262. 
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حالاته إلى أضرار و نتائ  سلبية على الموظف بالخصوص وذلك بالمساس  يؤدي بكل صور
 .  بحقوقه

ف المحدد لها،تكون قد بمعنى أن الإدارة تستعمل إجراءات في غير موضعها ولغير الهد   
 .سلطتها استعمالأساءت 

   .الآثار المترتبة عن قرار العرل: طلب الثاني الم
  :ينت  عن عزل الموظف من منصب عمله أثران

  .بالنسبة للإدارة وهو إستفادتها من منصب عمل شاغر
قة بمنصب بالنسبة للموظف الذي تنتهي علاقته نهائيا بالإدارة حيث يفقد جميع حقوقه المتعل

الخ زيادة على ذلك يحرم من التوظيف من ......... عمله كالحق في الراتب والعطلة السنوية
  .جديد في قطاب الوظيفة العمومية

و الملاحظ أن إجراء العزل ينهي العلاقة الوظيفية إلى الأبد و لا يمكن لمن كان محل عقوبة 
 .1العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية

ـــا للمـــادة        فإنـــه ينبغـــي أن يتضـــمن قـــرار 2 070-02مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  00طبق
العــزل وجوبــا ملاحظــة تعلــم الموظــف المعنــي بــأن قــرار العــزل يمكــن أن يكــون محــل تظلــم لــدى 

 . ، إبتـــداءا مـــن تـــاريخ تبليغـــه(17)الســـلطة الإداريـــة التـــي أصـــدرته ، و ذلـــك فـــي أجـــل شـــهرين 
قــررة للموظــف بعــد صــدور القــرار المتضــمن قــرار العــزل بمثابــة الفرصــة تعــد الضــمانات الم     

الأخيرة و الملاذ الأخير له إذا لم تسعفه الضمانات المقررة لـه طيلـة مراحـل الإجـراءات السـابقة 
لإصدار ، و أهمها حق التظلم من القرار الصادر ضد  سواء لدى مصدر القرار أو رئيسه وهـو 

وكــــذا أمــــام الجهــــة القضــــائية المختصــــة وهــــو مــــا يعــــرف بــــالطعن  مــــا يعــــرف بــــالتظلم الإداري،

                                                           

-المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 10-10مر رقمالنظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأ -مولود ديدان -1
 . 000ص -الجزائر-دار بلقيس

 .المصدر السابق – 070-02المرسوم التنفيذي  -2
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القضـــائي، ومنـــه قســـمنا هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعين الأول نتنـــاول فيـــه مســـألة الـــتظلم الإداري أمـــا 
 .الثاني فخصصنا  لدراسة الطعن القضائي

 التإلم الإدار  : الفري الأول 

الطلــب أو الشــكوى المرفــوب مــن " نــه حــاول الفقــه الإداري تعريــف الــتظلم الإداري علــى ا        
 أو مــادي  مــتظلم إلــى الســلطة الإداريــة المختصــة لفــ  خــلاف أو نــزاب نــات  عــن عمــل قــانوني

 .1" أو إداري
نظرا لأهمية التظلم الإداري المسبق باعتبار  وسيلة من وسائل حل النزاعات الإدارية بين 

 .الأفراد والسلطات الإدارية في الدولة إداريا ووديا
أو شكوى  داري، ويعرف بأنه التماسفقد وليت له عناية خاصة من طرف فقه القانون الإ

، طاعنين في  الولائية و الرئاسية يقدمها أصحاب الصفة و المصلحة إلى السلطات الإدارية و
أو تعديل هذ  الأعمال الإدارية   قرارات وأعمال إدارية بعدم الشرعية وطالبين بإلغاء أو سحب

 . شروعةالم غير
طعن ذو طابع إداري مح ، يوجه إلى " وهناك من عرف التظلم الإداري المسبق على انه

 .الإدارة التي تتولى دراسته
هذا الطعن  ويأخذوغالبا ما تكون هذ  الدراسة دون إجراءات محددة، وبدون مناقشة حضورية 

 .طعن ولائي، وطعن رئاسي:شكلين
حة طلبــا إلــى الجهــة الإداريــة المختصــة يطلــب قصــد بــه أيضــا أن  يقــدم ذو المصــليكمــا 

منها الإنصاف من قرار أصدرته كان قد أضر بمصلحته أو مس مركـز  القـانوني علـى أن تعيـد 
النظر فيـه فتعدلـه أو تسـحبه أو تلغيـه أو تسـتبدل بـه غيـر   بمـا يتفـق مـع القـانون و يتناسـب مـع 

 .2الهدف الذي صدر من أجله
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 التظلم الولائي  -أولا
قصــد بــه أن يتقــدم الموظــف صــاحب الشــأن إلــى مصــدر القــرار التــأديبي ذاتــه بشــكوى يطلــب و ي

منـــه فيهـــا أن يعيـــد النظـــر فـــي القـــرار الـــذي أصـــدر  و ذلـــك بســـحبه أو إلغـــاء  أو تعديلـــه حســـب 
  الســلطة الــذي يملكهــا الــرئيس الإداري مصــدر القــرار ،فقــد يعــدل مــن هــذا الأخيــر بصــفة جزئيــة 

 .أصلا على طلب الموظف و منه يعد سكوته رفضا ضمنيا للتظلم أو كلية وقد لا يرد
ومن تم فالتظلم الولائي ليس موازيا للتظلم الرئاسي، بل إنه بديل عنه في حالات الهيئات 

الجماعية أو التي ليس لها رئيس لتمتعها بالاستقلالية كما هو الحال في القرارات الصادرة في 
 .الخ...ية ورئيس الحكومة والوزيرالمجالس و اللجان ورئيس الجمهور 

ول ؤ فهؤلاء جميعا ليس لهم رئيس، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته لأنه المس
عن سير المرفق وليس رئيس الحكومة، الذي عليه سلطات سياسية وليست إدارية، كذلك 

 .الجمهورية لرئيس الحال
التعين، التوقيف ) سلطة الرئاسية الكاملة ويقصد بالرئيس الإداري هو من يتمتع بعناصر ال

 1.(الخ..التأديب،التسريح
 التظلم الرئاسي  -ثانيا

يقصد به أن يتقدم الموظف بشكوا  إلى رئيس مصدر القرار التأديبي الذي يتولى بناء على 
 .السلطة الرئاسية إما سحب القرار أو إلغاء  أو تعديله بما يجعله مطابقا للقانون

ه مـا لهـذا الـتظلم مــن أهميـة فـي إتاحـة المجـال لــلإدارة لمراجعـة مـا قررتـه مـن عقوبــة و الواقـع أنـ
فإنه يبقى غير فعال بالنظر لمركز الإدارة كسـلطة عامـة و هيبتهـا و تعنتهـا فـي بعـ  الأحيـان 
بإصرارها الدائم على عدم تغييـر قراراتهـا الإداريـة فإنـه يلجـأ إلـى الطعـن أمـام لجنـة خاصـة عمـد 

 . شرب إعادة النظر في قرارات الإدارةإليها الم
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التظلم يرفع إلى رئيس من أصدر القرار الإداري وفي حالة عدم وجود من أصدر القرار نلجأ 
 .إلى التظلم الولائي

فالأصل هو التظلم الرئاسي ولا نلجأ إلى التظلم الولائي إلا في الحالات التي لا يكون فيها  -
 .قضاء الإداري هذا المفهوم بشكل واضحلمصدر القرار رئيسا،ولقد طبق ال

، وأن الطعن 70/10/0917حيث جاء في قرار المحكمة العليا للغرفة الإدارية بتاريخ 
التدريجي في القرار الوالي المتضمن رف  عضو منتخب في المجلس الشعبي البلدي وكان 

 .لييتعين توجيهه إلى وزير الداخلية الذي هو السلطة التي تعلو مباشرة الوا
 1انون الإجراءات المدنية الإداريةق 101لكن شرط التظلم الإداري المنصوص عليه في المادة 

 .يثير بع  التساؤلات
 .حيث أن هذ  المادة تشترط أن يكون التظلم رئاسيا أصلا، فان لم يكن كذلك يكون ولائيا

ات الإدارية التي تشير إلى السلط2 10-91من القانون العضوي رقم  19وحيث تنص المادة 
المركزية التي يمكن الطعن في قرارتها أمام مجلس الدولة وهذ  السلطات المركزية الإدارية 
تتمثل في الوزارات المختلفة ومن هذا المنطق نتساءل عن نوب التظلم الذي يجب رفعه في 

 .دعوى تجاوز السلطة ضد قرارات الوزراء
لي فليس لها رئيس أو سلطة رئاسية تعلوها وقد إن الوزارات تتمتع بالاستقلال الذاتي، وبالتا

يقول البع  أن للوزير رئيس أعلى وهو رئيس الحكومة وان لهذا أيضا رئيس أعلى هو رئيس 
الجمهورية الذي يعينه، ولكن الحقيقة غير ذلك، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته 

ة الذي له عليه سلطة سياسية وليس لأنه المسؤول عن تسيير المرفق، وليس رئيس الحكوم
التعين ) إدارية، وان المقصود بالرئيس الإداري هو من يتمتع بعناصر السلطة الرئاسية الكاملة
 .(التأديب، الحلول محله، التصديق على القرارات، حق التأديب من نقل وعزل وغيرها
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-10-01:المؤرخ في 02 العدد الرسمية الجريدة -وسير  وتنظيمه الدولة مجلس بصلاحيات المتعلق 10_91القانون  -2
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السياسية وتعتبر السلطة ولهذا يمكن القول أن كل وزير يمثل الدولة في الحياة القانونية و 
الإدارية العليا فيما يخص القرارات الإدارية الصادرة عنه، وبالتالي فان نوب التظلم الواجب 

من قانون الإجراءات المدنية   101و هو ما أكدت عليه المادة  رفعه هو التظلم الولائي دائما
و هو ما  دارية بصفة عامةات الإالمصدرة للقرار الجهة و الإدارية على أن يكون التظلم أمام 

 .منه 00جاء به المرسوم التنفيذي فيما يخص التظلم في قرار العزل طبقا للمادة 
مـــن قـــانون الإجـــراءات  179و الأصـــل فـــي آجـــال الـــتظلم مـــن القـــرارات الإداريـــة حددتـــه المـــادة 

ن المرسـوم ضمــالـتظلم حـدد أجـل المدنية و الإدارية و هو أربعة أشهر من تاريخ التبليـ  إلا أن 
 . القـرار تاريخ تبلي إبتداءا من شهرين بعدم تجاوز مدة  02-070

وباعتبار التظلم الإداري آخر مرحلة في الضمانات الإدارية وجب أن يتـوفر علـى شـروط حتـى 
 يعتد به ومن بينهـا أن يكـون الـتظلم مـن قـرار نهـائي ، صـدر عـن الجهـة الإداريـة التـي قـدم لهـا 

    بعـــة لهـــا رئاســـيا ، أن يكـــون الـــتظلم صـــريح فيمـــا يهـــدف إليـــه مـــن تعـــديل أو مـــن جهـــة إداريـــة تا
أو سـحب أو إلغـاء القــرار الإداري بحيـث تــدل عبارتـه و معانيـه علــى ذلـك  فــإذا اقتصـر الــتظلم 
على مجرد معرفة الأسباب التـي دفعـت الإدارة إلـى إصـدار  أو طلـب المـتظلم تـأخير تنفيـذ فإنـه 

 .1لا يترتب أثر 
داري قد يحقق نفس النتيجة التي يتوخاها الطاعن من القضاء وفي وقت قصير الطعن الإ

بل يكفي تقديم ، وبأقل التكاليف حيث لا يشترط دفع الرسوم ولا شكل العريضة وملحقاتها
أو التماس إعادة النظر وأما بالنسبة للإدارة فيسمح لها بالقيام بتصحيح سريع لأخطائها  شكوى

ة أو ولائية و ذلك من بسط رقابتها الذاتية على مشروعية أعمالها، كما باعتبارها سلطة رئاسي
أن فالطعن الإداري كإجراء من إجراءات الدعوى، قد يشكل حاجزا بين العدالة والمتقاضين 
حيث يجد المتقاضي نفسه في متاهات من حساب المواعيد المعقدة والمكررة ومعرفة الجهات 

 .ها وبالتالي يتم التأخير في رفع الدعوى القضائيةالإدارية التي يمكن اللجوء إلي

                                                           

-مرجع سابق – "دراسة مقارنة" 133-66النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  -شعيرالسعيد بو ال -1
 .  133ص
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  الطعن القضائي: الفري الثاني
بعد أن يستنفذ الموظف الضمانات الإدارية لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى القضاء للطعن     

والواقع أن اللجوء إلى القضاء يبت الثقة .في القرار التأديبي بهدف إلغاء  إذا كان غير مشروب 
س الموظف، و التي لا تتحقق إلا إذا ترك النزاب للإدارة لتفصل فيه بنفسها خاصة أمام في نف

بالخطأ كما أن رقابة القضاء تعد من أنجع أنواب الرقابة لما  الاعترافرفضها كمصدرة للقرار 
تتميز به السلطات القضائية من استقلال كافي عن الإدارة وعدم الانحياز، فضلا عن خبرتها 

ا القانوني والإجراءات الدقيقة المحكمة التي تتبع أمامها و حجية الأحكام التي و تخصصه
 .تصدرها

وحق الموظف في اللجوء إلى القضاء يكون بواسطة وسيلة فنية تعرف بدعوى الإلغاء 
التي تعتبر من أهم وسائل الرقابة على أعمال الإدارة العامة كما تضمن من ناحية أخرى 

مين في مواجهة عدم شرعية أعمال السلطة الإدارية الرئاسية حيث تقضي حماية الموظفين العا
     1رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية غير المشروعة بأثر رجعي و كأنها لم توجد إطلاقا 

فقد استخدمت  1996دستور  152و لأن الجزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء وفق المادة 
     و تتوسطه المجالس القضائية  لعادي تعلو  المحكمة العلياهرمين قضائيين هرم للقضاء ا

و قاعدته المحاكم الابتدائية،  وهرم للقضاء الإداري يعلو  مجلس الدولة و قاعدته المحاكم 
لذا فإن دعوى الإلغاء ترفع أمام القضاء الإداري وفقا للأوضاب المنصوص عليها  2الإدارية 
 00-00من قانون العضوي  7الإدارية و المادة  ت المدنية ومن قانون الإجراءا 110بالمادة 

حيث ترفع أمام مجلس الدولة إذا تعلق الأمر بقرارات صادرة عن الهيئات المركزية و أمام 
المحاكم الإدارية إذا تعلق الأمر بالقرارات الصادرة عن باقي الهيئات و المؤسسات الإدارية مع 

مع مراعاة المادة أدنا  ترفع الدعوى  101النص المادة  وجوب التمثيل من قبل محامي بموجب

                                                           

 .244ص-1970القاهرة،مكتبة القاهرة الحديثة،  -ابة القضاء لأعمال الإدارة العامةرق-طعيمة الجرف -1
 –دار ريحانة  - 0ط– 2000-1962 -نظام الوحدة و الازدواجية  -القضاء الإداري الجزائري  -عمار بوضياف  -2

 . 52ص  -الجزائر
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 170و شدد المشرب على الوجوبية من نص المادة " الإدارية بعريضة موقعة من قبل محام 
تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم " من ذات القانون بحيث 

الإداري للتقنين يستطيع المحامي باعتبار  من  حيث أنه و نظرا لعدم قابلية القانون" القبول
أعوان القضاء الكشف عن نص تنظيمي لم ينشر في الجريدة الرسمية و يستدل به و يطالب 
   بتطبيقه في النزاب أو يستدل بقرار اجتهادي لمجلس الدولة ،أو يتمسك بتطبيق عرف إداري

ليها تبرر وجوبية تمثيله للشخص و غيرها من الإجراءات التي يستطيع المحامي أن يستند إ
أمام القضاء الإداري ،كما يشترط القانون و القضاء الإداري لقبول دعوى  الإلغاء  شروط 
شكلية و أخرى موضوعية فأما عن الشروط الشكلية أو كما تسمى بشروط القبول فتتطلب أن 

فردة للإدارة قصد تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري نهائي أي الذي يصدر بالإرادة المن
 . أو إلغائه إحداث أثر على المركز القانوني للموظف سواء بقصد تعديله 

بالإضــافة إلــى شــرط الــتظلم الإداري المســبق و الــذي يعنــي أن يقــدم الموظــف تظلمــه مــن 
القــرار أمــام الجهــة التــي تعلــو مباشــرة الجهــة مصــدرة القــرار و فــي حالــة عــدم وجودهــا فإنــه يرفــع 

      صـــدر  القـــرار ذاتـــه ، وهـــذا الشـــرط يعتبـــر جـــوهري لقبـــول كافـــة الـــدعاوى الإداريـــةأمـــام الجهـــة م
لـــم يعـــد يشـــترط  7111و لكـــن منـــذ تعـــديل قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة  الصـــادر فـــي 

الــــتظلم الإداري المســــبق علــــى  القــــرارات الإداريــــة شــــرط مــــن الشــــروط الشــــكلية لقبــــول الــــدعوى 
 . الإدارية الإدارية أمام المحاكم

كمــا أنــه لا تقبــل دعــوى تجــاوز الســلطة إلا إذا كانــت عريضــة الــدعوى مرفقــة إمــا بقــرار        
رف  الطعن الإداري الـذي سـبق الطعـن أو المسـتند المثبـت إيـداب هـذا الطعـن كمـا تـنص علـى 

 1.جــــــــــــــــــــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــــــــــــــــــــة و الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــةانون الإقـــــــــــــــــــــــــــــــ 109ذلــــــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــــــادة 
داري المســـبق الشـــفهي غيـــر متصـــور وغيـــر عملـــي وهـــو لا يتبـــين ممـــا ســـبق أن الـــتظلم الإ    

الفــاكس وحتــى البريــد :فتقنيات الاتصــال الحديثــة مثــل ،يعتبــر فــي صــالح المــتظلم لصــعوبة إثباتــه
المفـرو  أن تكـون مقبولـة لتجنـب التعقيـدات و البيروقراطيـة  الالكتروني يثير إشـكال لأنـه مـن 
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 .لإثبــــــــــــــــــــــــاتوتقريــــــــــــــــــــــــب العدالــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن المتقاضــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــهلة ا
إن الـــتظلم الإداري المســـبق يجـــب أن يكـــون مكتـــوب وان يحتـــوي علـــى عـــر  الوقـــائع وتحديـــد 
النصوص القانونية التي يستند عليها الـتظلم، وتحديـد طلباتـه، والإشـارة إلـى اللجـوء إلـى القضـاء 

 .في حالة عدم استجابة الإدارة لطلبه
م مجلــــس الدولــــة إذا كــــان القــــرار كمــــا يتعــــين علــــى الموظــــف المعنــــي أن يرفــــع الطعــــن أمــــا    

مــن قــانون  910التــأديبي صــادر عــن هيئــة مركزيــة خــلال شــهرين وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 
الإجراءات المدنية و الإدارية و تسري المـدة مـن تـاريخ تبليـ  الموظـف بـالقرار التـأديبي الصـادر 

 .من نفس القانون 179في حقه طبقا للمادة 
فإنه طبقا لنص المادة (  17)عن الرد عن التظلم طيلة شهرين  أما في حالة سكوت الإدارة

اعتبر سكوت الإدارة طيلة هاته المدة بمثابة رف  ضمني مع بقاء حق الموظف في  179
اللجوء إلى القضاء خلال نفس الأجل أي شهرين من انتهاء مهلة شهرين أي من تاريخ 

 .الرف 
ات المدنية و الإدارية أن التظلم الإداري من قانون الإجراء 101نلاحظ من خلال المادة 

أمام الغرف الإدارية أما مجلس الدولة فهو وجوبي ثم  اختياريالمسبق كان في القانون القديم 
      أمام المحكمة الإدارية  سواء اختياريجوازي  19-11أصبح في ظل القانون الجديد رقم 

فع دعوى ضدها يتطلب تظلم إداري أو مجلس الدولة بإستثناء بع  الهيئات التي يكون ر 
 . مسبق تحت طائلة عدم القبول

أما بالنسبة للشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء و التي تعرف بأنها حالات أو عيوب القرار 
 : الإداري فتتمثل في

     ويعني ذلك أن تدعي السلطة الإدارية وقائع مادية أو قانونية : عيب انعدام السبب -
 .رها خلافا للواقعو تبني عليها قرا

و يتحقق هذا العيب في حالة صدور قرار إداري عن سلطات : عيب عدم الاختصاص -
 . غير مختصة أي التي لها صلاحية التعيين و من دون تفوي  من هاته الأخيرة
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ويأخذ عيب عدم الاختصاص مظهران يتمثلان في عيب عدم الاختصاص البسيط وعيـب عـدم 
ـــاد الأ ـــى اختصاصـــات بعضـــها الـــبع  الاختصـــاص الجســـيم ومف ول اعتـــداء ســـلطة إداريـــة عل

 .كاعتداء سلطة إدارية مركزية على اختصاص سلطة إدارية مركزية أخرى
 .لإداريةاأما الثاني فيتمثل في اعتداء سلطة قضائية أو تشريعية على اختصاصات السلطة 

ريا تعر  قد يشوب القرار الإداري عيب شكلي فإذا كان هذا العيب جوه: عيب الشكل -
عدم احترام استشارة جهة معنية حتى ولو لم تكن الإدارة ملزمة : القرار للإلغاء مثل 

لما لها  –بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء  –كما رأينا  –برأيها و يتعلق الأمر 
إلا أنه و وفقا للمرسوم التنفيذي لاتخاذ قرار العزل ضمانات للموظف خلال الإجراءات 

خذ برأي اللجنة المتساوية الأعضاء عند اتخاذ قرار العزل من السلطة لا يأ 02-070
الإدارية المختصة بالتعيين بالإضافة إلى الإطلاب على الملف ، وضمانة الدفاب عن 

 . الموظف المذنب أثناء المحاكمة التأديبية
يعرف على أنه استعمال رجل الإدارة سلطاته لتحقيق غر   :عيب الانحراف بالسلطة -

،ويظهر عيب الانحراف بالسلطة بوضوح في 1ر الذي من أجله منح هذ  السلطة غي
وهذا العيب  حالة ما إذا ترك للإدارة حرية تقدير ملائمة إصدار القرار أو عدم إصدار  

يتحقق بصفة عامة إذا كان الهدف من إصدار القرار الإداري هو تحقيق غر  غير 
ة بعيدة عن المصلحة العامة كتسريح الغر  الذي خصص من أجله أي لتحقيق غاي

الموظف بقصد إخلاء الوظيفة لتعيين آخر أو إصدار قرار بقصد الانتقام من 
 .الموظف، أو لكونه ينتمي لحزب ما

                                                           

 -ديوان المطبوعات الجامعية  -عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري  - عوابدي عمار -1
 .129ص - 1994 - 0ط  –الجزائر 
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أن تكون الأسباب الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى  يقصد به: عيب السبب -
كأن   1عنها مجلس الدولة غير موجودة اتخاذ قرار معين والتي تدعيها الإدارة أو يكشف

تدعي وجود شروط وأسباب قانونية تقتضي إصدار القرار، ليتضح بعد ذلك إنعدام 

و من ثمة فإن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تتجسد في حق 2 هذه الشروط
الطعن المخول للموظف في قراراتها الإدارية ويتحقق من خلال بحث مشروعية أعمالها 

        لضمانات الأساسية للمواطنين عامةعدم مشروعيتها، فيحكم بإلغائها بما يكفل أحد ا أو
 .و الموظفين خاصة داخل الدولة القانونية والمتمثل في خضوب الإدارة لمبدأ المشروعية

لما كان الهدف من إقامة دعوى الإلغاء هو الحصول على حكم بإلغاء القرار الإداري المشوب 
يوب المشروعية وكنتيجة لرفع هذ  الدعوى هو صدور حكم سواء برفضها و تأييد بعيب من ع

 .القرار المطعون فيه المتضمن قرار العزل أو إلغاء 
ومن ثمة يمكن القول أن دعوى الإلغاء تعد ضمانة هامة وحقيقية للموظفين لحماية     

ريكها، وتطبيقاتها حقوقهم في مواجهة تعسف الإدارة، كونها دعوى قضائية تخضع في تح
للشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا وقضاء ا أمام الجهات القضائية، التي تقدر مدى 
مشروعية القرارات التأديبية الصادرة عن الإدارة التي تكون طرفا في الدعوى وعلى قدم 

ي آن المساواة مع الموظف، بخلاف التظلم الإداري الذي تبقى فيه الإدارة خصما وحكما ف
و للقضاء الإداري أن يتحقق من الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف و مدى .واحد

عتبار هذ  الوقائع تشكل إخلالا بالمصلحة الإدارية التي ينتمي إليها، إضافة إلى تحققه من ا
أن الإجراء الموقع ضمن الصلاحيات المنصوص عليها قانونا، و مدى ملائمة الإجراء المتخذ 

وقائع المقترفة ،و يترتب على الحكم الصادر بطلان القرار الصادر بتوقيع العزل و مع ال
 .يترتب عليه آثار

                                                           

 يوالفرنس والمصري العراقي النظام في مقارنة دراسة العامة الوظيفة في الإداري التأديب -علي جمعة محارب  - 1
 . 355ص   -7116-بغداد– الثقافة دار -والإنجليزي

 -نظرية الدعوى الإدارية -الجزء الثاني-النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري -عمار عوابدي -2
 .001ص  -0991طبعة  -ديوان المطبوعات الجامعية 



  

  
 
 

 الأحكام التطبيقية لعزل الموظف العمومي

 

 يالفصل الثان
 

 

71 

11 

حيث أنه يعد باطلا و عديم الأثر كل قرار عزل لإهمال المنصب يتم بصفة مخالفة لأحكام 
 .070-02المرسوم التنفيذي 

من  00حدد في المادة حيث أنه إذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا خلال الأجل الم
تقوم الإدارة بإلغاء قرار _ شهرين من تاريخ تبليغه بقرار عزله -070-02المرسوم التنفيذي 

العزل بعد دراسة المبرر و التأكد من صحة المعلومات و صلاحية الوثائق المقدمة و بعد أخذ 
 .للذين ينتمي إليهمارأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة ا

 .1و في هذ  الحالة يعاد إدماص الموظف بدون أثر مالي رجعي
 

                                                           

.مصدر سابق_  070-02المرسوم التنفيذي  -  1  
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 للموظـف بالنسـبة هامـا موضـوعا يمثـل والـذي الموضـوب هـذا خاتمـة إلـى نتوصـل الأخيـر وفـي
 .لعزل الموظف الإجرائية الأحكام والمراحل بيان فيه ىوتتجل سواء حد على والإدارة
 موظـف علـى أي توقيعـه قبـل إجـراءات عـدة المشـرب نظـم لعـزلقـرار ا لخطـورة وبـالنظر
لتبريـر  للموظـف المشـرب يقـدمها التـي الضـمانات قبيـل تعتبـر حيـث احترامهـا يجـب والتـي

 . غيابه أمام الإدارة في مهلة حددها المشرب 
 مــن لحمـايتهم للمـوظفين بالنســبة مهمـة جـد ضــمانات بمثابـة تعتبـر القيــود هـذ  وكـل

 يتعلـق فيمـا مهمـة جـد نقطـة اغفـل المشـرب أن رغـم قـرار العـزل توقـع تـيالسـلطة ال تعسـف
 علــى ســلبا قــرار العــزل ممــا يــنعكس اتخــاذبعــدم إستشــارة اللجنــة المتســاوية الأعضــاء عنــد 

 .الضمانات أهم من الموظف ويجرد الحياد مبدأ
 أداء للأصـح فـي يوجهـه بحـت قـانوني إطـار ضـمن وهـذا ، الدولـة يمثـل العمـومي فـالموظف
هـذا  إلـى يومنـا العمـومي الموظـف حيـاة عبـر مراحـل المتغيـرة التشـريعات حسـب المهنيـة وظيفتـه
 واجبـات بحـذر مـن عليـه مـابتطبيـق  ملزمـا هـو كمـا أشـكالها بشـتى بحقوقـه يتمتـع الموظـف فنجد
 فيما يقع و ، المتاعب من الكثير يكلفه الخطأ أو الإهمال أو عدم الإلتزام بالمواعيد العمل  لأن
 درجـة حسـب بدقـة أخطائـه عـن يحاسـبه إداري جهـاز نفسـه أمـام يجـد و بإهمـال المنصـب سمىي

المتخلـف عـن  الموظـف اتخاذ الإجراء الواجب على في الإدارية المختصة السلطة وهي جسامتها
كسـلطة  سـير عملهـا لحسـن توجههـا و تنظيمـات قواعـد متبعـة قـرار العـزل خـلال مـن التزاماتـه
 .إدارية 
 في جسيما يكون قد وبالموظف ضررا  التي تلحق الإدارة تعسف على يتغاضى لم فالمشرب
 ذلك على وتأسيسا فيه المتعسف الإدارة لقرار للتصدي تساعد  ضمانات فمنحهالأحيان  غالب
 عناصر القرار من عنصر أو جانب وتنظيم تحديد عن القانون تخلى كلما بأنه القول يمكن

 الخــــــاتـــــــــمـــــــــــة
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 الجانب هذا تنظيم القانون عندما يتولى أما الصدد، هذا في يريةتقد سلطة للإدارة كان الإداري
 بأحكام بالالتزام مقيدة الحالة هذ  في تكون الإدارة فإن وآمرة، ملزمة بقواعد هذ  العناصر أو
 هذ  أو الجانب هذا يكون ما بقدر مشروب غير أو مشروعا قراراها بحيث يكون القواعد، هذ 

 .لها مخالفة لقانون أوا فرضه لما مطابقة العناصر
محــددا        مســلكها يكــون لا عنــدما لــلإدارة تثبــت التقديريــة الســلطة فــإن أخــرى وبعبــارة

 مسـلكها يكـون عنـدما مقيـدا الإدارة اختصـاص ويكـون مقـدما بالقـانون، عليـه منصوصـا و
 .القانون بقواعد سلفا تحدد قد

 أي الواسـع، بمعنـا  القـانون هـو التقـدير بسـلطة الإدارة تمتـع فـي المرجـع فـإن وبالتـالي
 العامـة القانونيـة المبـادئ ذلـك فـي بمـا الإدارة نشـاط تحكـم القانونيـة التـي القواعـد مجمـوب
 .لاختصاصاتهاالإدارة  ممارسة بصدد القضاء استنبطها التي

 مهمـا المسـتحيلة شـبه الموظـف ومصـالح الإدارة مصــالح بـين تــوازن تحقيـق فإمكانيـة
 أنهمـا رغـم للطـرفين انفـع بينهمـا التقريـب فمحاولـة الدولـة فـي السـائد طبيعـة النظـام كانـت
 السـلطة أداة فهـي نعـرف كمـا ممتـاز طـرف الإدارة لأن المركـز القـانوني بـنفس لـيس

 .للدولة بالنسبة
 ولـو حتـى وأساسـية فعالـة ضـمانة للمـوظفين أقـر النقـائص لهـذ  منـه اسـتدراكا والمشـرب
 القـرارات هـذ  مشـروعية لمـدى القضـائية الجهـات رقابـة وهـي قـرار العـزل بعـد توقيـع كانـت

 .القضائية الدعاوي طريق عن قانونا عليها المنصوص والشروط الإجراءات واحترامها
 :التالية والملاحظات النتائ  استخلاص يمكن للموضوب الدراسة خلال من

يبــــــدأ الوضــــــع القــــــانوني للموظــــــف العــــــام بمجــــــرد صــــــدور قــــــرار التعيــــــين بعــــــ  النظــــــر  -0
 .ن رضائه من عدمهع

لا يجــــــوز لـــــــلإدارة ، باعتبارهـــــــا فـــــــي المركـــــــز الأقــــــوى، أن تتفـــــــق مـــــــع الموظـــــــف علـــــــى   -7
مخالفـــــــة القـــــــانون و اللـــــــوائح المنظمـــــــة للوظيفـــــــة العموميـــــــة لأن الموظـــــــف يســـــــتمد حقـــــــه 
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مــــــــن النصــــــــوص القانونيــــــــة و التنظيميــــــــة مباشــــــــرة، و لــــــــيس مــــــــن الاتفــــــــاق مــــــــع الإدارة 
 .تعاقديا ي، و ليسحيث أنه يوجد في وضع تنظيمي لائح

حــــــد عطــــــاء للجنــــــة المتســــــاوية الأعضــــــاء دور فعــــــال منــــــذ بدايــــــة معاينــــــة الغيــــــاب إلــــــى  -0
بــــــه و لــــــيس  الالتــــــزامقــــــرار العــــــزل و الأخــــــذ برأيهــــــا مــــــن البــــــاب  اتخــــــاذالمســــــاهمة فــــــي 

 .الاستئناس باعتبارها ممثلة للإدارة و الموظفين
الات فرضـــــــه فـــــــي إحاطـــــــة قـــــــرار العـــــــزل كـــــــإجراء إداري بضـــــــمانات قويـــــــة وتحديـــــــد حـــــــ  -6

أضـــــيق نطـــــاق ممكـــــن وعـــــدم إطـــــلاق يـــــد لـــــلإدارة فـــــي فرضـــــه وذلـــــك لأن تعســـــف الإدارة 
ــــــى الموظــــــف وعائلتــــــه بســــــبب  فــــــي فــــــر  هــــــذا الإجــــــراء قــــــد تكــــــون لــــــه انعكاســــــات عل

( بعــــــد حــــــين مــــــن الــــــدهر)العــــــوز ممــــــا لا يمكــــــن تداركــــــه حتــــــى لــــــو اســــــتطاب الموظــــــف 
      دارة بإلغـــــــــاء قرارهـــــــــا الحصـــــــــول علـــــــــى حكـــــــــم بإلغـــــــــاء العـــــــــزل أو قبـــــــــل ذلـــــــــك إقنـــــــــاب الإ

 .أو سحبه
للموظف تعوي  عن الأضرار التي قد تلحقه خلال الفترة الواقعة فيما بين صدور منح  -1

لما له من آثار على  القرار غير المشروب بعزله و بين صدور القرار القاضي بإلغائه
 .الاجتماعيوضعه 

الإدارة  بين تثور التي نازعاتالم بحسم كفيلة إدارية كضمانة الإداري التظلم أهمية رغم -0
 الفائدة هذ  يحقق لم الإجراء هذا أن نجد العملي الواقع إلى وبالرجوب فإننا وموظفيها
 بهذا القيام في الموظف على الفرصة تفويت لسبب إما ذلك يعود منه ،إذ المرجوة
لان العزل وهذا تحت طائلة بط القرار من التظلم في إخطار  بحقه لعدم وذلك الإجراء

 عن تتراجع الإدارة يجعل مما الكافي بالوعي الإدارة رجل تمتع عدم إلى القرار ،أو
 .سبق اتخاذها قرارات

ــــــة لمــــــا ورد فــــــي المــــــادة   -2 المــــــنظم للوظيفــــــة   10_10مــــــن القــــــانون  011كخطــــــوة مكمل
العموميـــــة ينبغـــــي عـــــدم تـــــرك الموظـــــف المعـــــزول تتقاذفـــــه تقلبـــــات الواقـــــع بـــــل لابـــــد مـــــن 
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ن خــــلال إحالتــــه إلــــى جهــــة معينــــة تتــــولى أمــــر إعــــادة تأهيلــــه لأيــــة مــــد يــــد العــــون لــــه مــــ
وظيفــــة أخــــرى غيــــر وظيفتــــه الســــابقة ورفــــع تقــــارير دوريــــة عــــن مســــتوى تقدمــــه إنقــــاذا لــــه 

وان تصـــــــــحيح مســـــــــار هـــــــــذا الموظـــــــــف ســـــــــينعكس بصـــــــــورة ايجابيـــــــــة علـــــــــى . ولعائلتـــــــــه
 .المجتمع

موظــــــف مــــــن أن لا تـــــؤدي عقوبــــــة العـــــزل فــــــي أي حـــــال مــــــن الأحـــــوال إلــــــى حرمـــــان ال  -1
ــــأة  ــــب التقاعــــدي أو المكاف ــــه فــــي الرات ــــي الوظيفــــة كحق ــــه ف حقوقــــه المكتســــبة نتيجــــة خدمت

 .أو إجازاته المتراكمة وفي الحدود التي نصت عليها قوانين الخدمة المنظمة لها
إن قـــــــرار العـــــــزل للموظـــــــف هـــــــو وســـــــيلة و لـــــــيس غايـــــــة  فـــــــإجراء العـــــــزل لا يســـــــتهدف   -9

رفــــق العــــام مــــن أداء رســــالته مــــن خــــلال إلــــزام العقــــاب ذاتــــه ، بــــل هــــو وســــيلة تمكــــن الم
الموظـــــــف بأعبـــــــاء وظيفتـــــــه تحـــــــت طائلـــــــة المســـــــؤولية و هـــــــذا بالنتيجـــــــة يضـــــــمن ســـــــير 

 .المرفق العام بانتظام و اطراد
نما الضمانات، هذ  من هائل كم بتوفير ليست العبرة إن -01 ا   جهاز وجود في العبرة و 

 قد الجزائري التشريع فيها بما قارنةالم الوظيفية التشريعات فمعظم ، يطبقها إداري واعي
 المهنية الأخلاقية بالقيم مشبعين إداريين وجود عدم أن غير من الضمانات، الكثير أقرت
 مشروعة غير ممارسات انتشار من عنه نت  وما الفساد الإداري انتشار بسبب وذلك

 كل بالوظيفة، لهم علاقة لا أشخاص تقليد عنه من نت  وما والوساطة والمحاباة كالرشوة
 .الحائط عر  الأحيان في معظم وضربها الضمانات هذ  انتهاك في ساهم ذلك

ــــــاب  -00 ــــــة الغي ــــــي بمجــــــرد معاين ــــــة الســــــليم لا يكتف ــــــة العمومي ــــــانون الوظيف  اتخــــــاذو  إن ق
ــــــــد مــــــــن دراســــــــة الأســــــــبابالإجــــــــراءات العــــــــزل المنصــــــــوص عليهــــــــا ق         انونــــــــا بــــــــل لا ب

ــــــوف عليهــــــا،ومن تــــــم معالجتهــــــا لضــــــماو  ــــــى موظــــــف ذو مســــــتوى الوق ن المحافظــــــة عل
فعـــــال فــــــي أداء عملــــــه حالــــــت الظــــــروف دون أن يلتــــــزم بــــــالمطلوب منــــــه تبعــــــا لمنصــــــبه 

 . الذي يشغله
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القــــــيم الدينيــــــة و الأخلاقيــــــة فــــــي تقــــــويم المــــــوظفين يشــــــكل ســــــدا  بتثبيــــــت الاهتمــــــامإن  -07
منيعـــــــــا يحـــــــــول دون إهمـــــــــالهم لمناصـــــــــبهم، فالتربيـــــــــة الأخلاقيـــــــــة تصـــــــــنع المعجـــــــــزات و 

ــــــى العليــــــاء ، لأن الرقابــــــة  النفــــــوس المؤمنــــــة بربهــــــا و برســــــالة أمتهــــــا ترتقــــــي بــــــالوطن إل
 .أكثر عمقا و أبعد أثر_رقابة الضمير_الوجدانية 
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 الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية

 ورارة التعليم العالي و البحث العملي

 جامعــة غردايــة

 8102جوان  10:غـردايـة في                       مديريـة الجـامعـة               

 /           ـسيدإلو المصلحـة المستخدمين                                    

                                        8102:   /الـرقـم

                          

 عن العمل إعذار أول بخصوص التغيب :المـوضـوي   

إلى غاية يومنا هذا دون عذر  01/10/8102نظرا لغيابكم عن العمل إبتداء من تاريخ      

قانوني مقبول ،نبلغكم أنه عليكم الإلتحاق بمنصب العمل إبتداء من تسلمكم هذا الإعذار      

 .أو تقديم عذر لمصالحنا في أقرب الآجال

 

 التوقيع                                                                     

 عن مدير الجامعة                                                              

 الفرعي للمستخدمينالمدير                                                                         

 

 10:ملـحـق رقـم 
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 الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية
 ومي للمـــحضر القــضائي الديوان العـــم

 بلـــــخيــــــر الـــــــطيــــــب/ الأستــــــاذ
 محضر قضائي لدى محــــــكمة غردايــة
 اختصاص مجلس قـــــــــضا  غــــرداية
 الكائن مكتبه بشاري أول نوفمبرغرداية

 محـضـر تبليغ إعـذار
 من   م م   81المادة          

 (.10/10/7101)ـــــــــر جــــــــــــــــوان سنة ألفيـــــــــــن وثمــــــــــــــانية عشرمن شه الفاتح:بتاريخ 
 :......................................................... على الساعة
 .…………………………:وبطلب من 

 ل نوفمبر غردايةنحن الأستاذ بلخير الطيب محضر قضائي لدى محكمة غرداية الكائن مكتبه شاري أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموقـــــــع أدنـــــــــــــا   

 ضائيالمتضمن تنإيم مهنة المحضر الق 1000فيفر   10المؤرخ في  00/04: من القانون رقم  81:بنا ا علو المادة 
 : المؤرخ في ( ة)بلغنا نسخة من إعذار محرر وموقع من طرف الطالب 

 ( : .....................................ة)للسيــد
 .غردايــــــة(: ة)الساكن 

 :الاعذار هذا نصه 
 .دون إبداء أي عذر يومينحيث أنكم تغيبتم عن منصب عملكم لمدة  

نصب فور تبليغكم سنضطر اللجـوء إلـى الإجـراءات القانونيـة  وتعتبـرون فـي هاتـه الحالـة متخلـين عـن حيث انه في حالة عدم التحاقكم بالم 
 .منصبكم 
ـــاطبين :..................................................................................................................مخــــــ

 .يحهحسب تصر ...................... 
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ......................................................... الحامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لبطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

...................................................................................: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ   ....... :...............................................................الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة بت

 :.....................................................................................عن
 تحت سائر التحفإات   

ثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعلا  وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا للقانون  .وا 
لمحضر القضائيا                                                    توقيع أو بصمة المبلغ له

 18:ملـحـق رقـم 
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-والمتضمن الإجراء التأديبي 1966جوان  2المؤرخ في  152-66المرسوم رقم  .0
 .46العدد -ةالجريدة الرسمي

الجريدة -المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  19- 11المرسوم  .7
 .0911 لسنة 00الرسمية رقم 

، يعدل المرسوم 7119يوليو سنة  77مؤرخ في  766-19فيذي رقم المرسوم التن .0
الذي يحدد تنظيم ساعات  0992مارس سنة  9المؤرخ في  19-92التنفيذي رقم 

 66رقم يدة الرسمية جر ال-العمل و توزيعها في قطاب المؤسسات و الإدارات العمومية
 .7119جويلية  70المؤرخة في 

 -د كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصبيحد 070-02المرسوم التنفيذي رقم .6
 .7102لسنة  00الجريدة الرسمية العدد 

 الجزائرية الجنسية المتضمن قانون 1970 ديسمبر 15 في المؤرخ 10-70 الأمر .1
 .1970 رديسمب 18 في الصادرة 105 العدد -الجريدة الرسمية –المتمم  و    المعدل

لمتضمن القانون الأساسي العـام ا - 01/12/7110المؤرخ في  10 -10الأمر  .0
 .60للوظيفـة العموميـة الجريدة الرسمية رقم 

 الرسمية الجريدة -وسير  وتنظيمه الدولة مجلس بصلاحيات المتعلق 10_91القانون  .2
 .0991-10-01:المؤرخ في 02 العدد

-7116ديسمبر  71الموافق لـ 0671القعدة  ذي 00المؤرخ في  71-16القانون رقم  .1
-المستدامة التنميةمن الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار  الوقايةبيتعلق 

 .7116ديسمبر  79الصادر بتاريخ -16رقم  يدة الرسميةجر ال
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المتضمن تنظيم مهنة المحضر  -7110فيفري  71المؤرخ في  10-10قانون ال .9
 .7110-10-11بتاريخ 06الجريدة الرسمية رقم -القضائي

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و  7111فيفري 71 المؤرخ في 19-11قانون  .01
 .7111لسنة  70الإدارية الجريدة الرسمية 

الجريدة الرسمية العدد -71/17/7110،المؤرخ في قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .00
الجريدة -70/11/7101المؤرخ في 01/11معدل و متمم بالأمر رقم 11/10/7110- 06

مؤرخ في  00/01المعدل و المتمم بالقانون رقم 10/19/7101يخبتار  11الرسمية العدد 
 .01/11/7100بتاريخ  66الجريدة الرسمية العدد 17/11/7100

-11المؤرخ في  00/010مر يتمم الأ 7100جوان  09المؤرخ في  17-00قانون رقم  .07
في  02يدة الرسمية العدد ر جال–المعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات  10-0900
77-10-7100. 

13. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l'Etat, OP.cit Modifié par LOI 

n°2012-347 du 12mars 2012 - art. 33.  

 

 -الجزائر-دار هومه -قانون الوظيف العمومي-أحمد بلعروسي التيجاني و رشيد وابل .0
 . 7112-الطبعة الثانية 

عنابة -دار العلوم للنشر و التوزيع  –الوجيز في القانون الإداري  -بعلي محمد الصغير  .7
 . الأولىالطبعة -رالجزائ–

-الأردن -عمان -دار المناه  للنشر و التوزيع-التأديب الإداري -بلال أمين زين الدين .0
7101 . 

-دار الفكر الجامعي -ة الموظف العامالجوانب القانونية لحماي-خالد مصطفى فهمي .6
 . 7106- الأولىالطبعة -الإسكندرية
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دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمر رقم )دليل الموظف و الوظيفة العمومية -رشيد حباني .1
-الجزائر-دار النجاح-(وميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العم 10-10

7101. 
-الجزائر–ديوان المطبوعات الجامعية  -الإداريةقانون المنازعات  -رشيد خلوفي  .0

2001. 
-دار المطبوعات الجامعية-النظام القانوني للموظف العام -سعد نواف العنزى .2

 .7112 -الإسكندرية
"  00/000النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا لأمر  - السعيد بوالشعير .1

-الجزائر -بن عكنون -الساحة المركزية -الجامعية ديوان المطبوعات -"دراسة مقارنة 
 .1991سنة 

 -القـاهرة - دار الفكـر العربـي -النظرية العامة للقرارات الإداريـة  -سليمان محمد الطماوي .9
 .0900- بعة الثالثةطال
 . 7112-القاهرة-دار الفكر العربي -مبادئ القانون الإداري-سليمان محمد الطماوي .01
-الأولىالطبعة -دار الخلدونية-ري والمؤسسات الإداريةالقانون الإدا-طاهري حسين .00

7112. 
-دار هومه-السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل -طريبت سعيد .07

 . 7106-الطبعة الثانية -الجزائر
 -مكتبة القاهرة الحديثة-القاهرة –رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة -طعيمة الجرف .00

1970. 
      مكتبة زين الحقوقية-( دراسة مقارنة)العقوبات الوظيفية  -م أحمد الشمريعامر إبراهي .06

 .  7100 -الطبعة الثانية–بغداد-و الأدبية
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 التشريع على التركيز مع مقارنة دراسة العامة الوظيفة الجوهري، السيد العزيز عبد .01
 .  1976 الجزائر، المطبوعات الجامعية، ديوان الجزائري،

الإجراءات التأديبية مبدأ المشروعية في تأديب الموظف  -د المنعم خليفةعبد العزيز عب .00
 .الإسكندرية -دار الفكر الجامعي -العام

 (مقارنة دراسة) والجنائي الإداري بالقانون تهوعلاق التأديبي القانون -الشيخي القادر عبد .02
 .  1983-عمان -الفرقان دار -الأولىالطبعة 

 -الوحدة مؤسسة مطابع -المعاصر عالمنا دول في عامةال الوظيفة طلبة، الله عبد .01
 . القاهرة ،الأولىالطبعة 

 النظام في مقارنة دراسة العامة الوظيفة في الإداري التأديب -علي جمعة محارب  .09
 .7116-بغداد– الثقافة دار -والإنجليزي والفرنسي والمصري العراقي

-1962 -وحدة و الازدواجيةنظام ال -القضاء الإداري الجزائري  -عمار بوضياف  .71
 .الجزائر  -دار ريحانة -الطبعة الأولى  2000

-الطبعة الثانية-جسور للنشر و التوزيع -الوجيز في القانون الإداري-عمار بوضياف .70
 .  7112-الجزائر

       10-10دراسة في ظل الأمر )الوظيفة العامة في التشريع الجزائري-عمار بوضياف .77
-جسور للنشر و التوزيع–( لخاصة مدعمة بإجتهادات مجلس الدولةو القوانين الأساسية ا

 .7101-بعة الأولى طال-الجزائر
عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري  -عمار عوابدي  .70
 .1994 -الطبعة الثالثة  -الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية  -
–دار هومة -بعة الثالثةطال-عام في القانون الجزائريتأديب الموظف ال-كمال رحماوي .76

 .7110-الجزائر
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الطبعة  -مصر –دار المطبوعات  - الوجيز في القانون الإداري -مازن ليلو راضي .71
 . 7116 -الخامسة 

-القاهرة-دار النهضة العربية -حماية الموظف العام جنائيا-محمد إبراهيم الدسوقي علي .70
7110 . 

-الجزائر –عنابة -دار العلوم للنشر و التوزيع-القانون الإداري -محمد الصغير بعلي .72
7100 . 

دار الفكر  -(دراسة مقارنة)مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها-محمد بكر حسين .71
 .7110-الطبعة الأولى -الإسكندرية –الجامعي 

 -دار الجامعية الجديدة للنشر -إدارة الموارد البشرية -محمد سعيد أنور السلطان .79
 .7110 -لإسكندريةا

 دار -الدولة مجلس وتنظيم المشروعية مبدأ -الإداري القضاء -إمام  عبد  محمد محمد .01
 .7111 -بعة الأولىطال-مصر -الإسكندرية -الجامعي الفكر

الجزائري  التشريع و المقارنة النظم في العامة الوظيفة في دراسة المعداوي، يوسف محمد .00
 .1988-الجزائر– الطبعة الثانية- الجزائرية المطبوعات ديوان -
-الأردن-دار الحامد-الحماية الجنائية للموظف العام -مصباح مصباح محمود السليمان .07

 . 7116- الأولىالطبعة 
-منشورات الحلبي الحقوقية-مبادئ قانون التأمين الاجتماعي-مصطفى أحمد أبو عمرو .00

 .7101-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت
 -دار القصبة للنشر-بحث العلمي في العلوم الإنسانيةمنهجية ال -موريس أنجرس .06

 .7101-الطبعة الثانية-الجزائر
المتضمن  10-10النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر رقم -مولود ديدان .01

 .الجزائر-دار بلقيس-القانون الأساسي للوظيفة العمومية



 
 

     
 
 

 قائمة المصادر و المراجع

84 

دار الفكر  -وظيفة العامةلعامة للتأديب في الالنظرية ا-نصر الدين مصباح القاضي  .00
 2002. -القاهرة -العربي

الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بع  التجارب -هاشمي خرفي .02
 .الجزائر- 7107الطبعة -هومة دار-لأجنبيةا
- (دراسة مقارنة) التعوي  عن الفصل التعسفي في قانون العمل-هدى لطيف العقيدي .01

 .7100- بعة الأولىطال-لبنان-روتبي-منشورات الحلبي الحقوقية
دار -المدنية-الجنائية-المسؤوليات الثلاث للموظف العام التأديبية-هشام محمد توفيق .09

 .7106-بعة الأولىطال-القاهرة-الكتاب الحديث

 

 للعامل العام الأساسي والقانون العامة الوظيفة في التأديبي غير الفصل -الله عطاء بوحميدة .0
 القانونية العلوم معهد -والمالية الإدارة في الماجستير شهادة لنيل رةمذك -مقارنة دراسة

 .1990-الجزائر جامعة -والإدارية
 عين جامعة -دكتورا  رسالة -دافهاهوأ التأديبية العقوبة فلسفة عفيفي، أحمد محمود مصطفى .7

  1976. رة،هالقا شمس
 -رسالة ماجستير –قارنة دراسة م –النظام القانون للتظلم الإداري  -هاشم حمدي عيسى .0

 .جامعة بغداد -كلية القانون
 دولة دكتورا  شهادة لنيل رسالة -مقارنة دراسة العام الموظف فصل -سهل علي قاسم يحي .6

 . 2005-الجزائر جامعة-الحقوق كلية-والمالية الإدارة فرب -القانون في

 

لطبعة الثانية ملخص محاضرات في قانون الوظيفة العمومية ا -محمد الصالح فنينش .0
 .2008-2007جامعة الجزائر كلية الحقوق  -السنة الرابعة -منقحة ومحينة

 الرسائل الجامعية

 المحاضرات
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رة ودعاوى الانحراف بالسلطة فـي السلطة التقديرية للإدا -أحمد حافظ عطية نجم .7
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